
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
Ministry of Higher Education and Scientific Research 

 –خنشلة  - جامعة عباس لغرور
Abbas Laghrour University Khenchela  

 والتجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم الإقتصادیة             
Faculty of Economics, Management and Commercial Sciences 

  قسم العلوم التجاریة وعلوم التسییر
  
 
  
  
  
  
  

  
  یةوالمحاسبضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم المالیة مذكرة مقدمة 

  ةـــمحاسب: تخصص
  اذةـــــــــراف الأستــــإش                                                                  ب     ـــــــالــإعداد الط

  ام زرقان   ــــسه .د                                                                  ة        ـــجمال عیف 
                                   

  أعضاء لجنة المناقشة
 الإسم واللقب الرتبة العلمیة الجامعة الأصلیة الصفة
دواق  سمیرة أستاذ محاضرـــ ب ـــــ جامعة عباس لغرور خنشلة رئیسا  
ـــ ب ـــــــأستاذ محاضر جامعة عباس لغرور خنشلة مشرفا زرقان  سهام   
لغرور خنشلة جامعة عباس مناقشا ـــ ب ـــــد ـــساعأستاذ م  بن سالم فرح    

  
  
  

  2023/2024 :السنة الجامعیة

  مالعا  للقطاع  الدولیة ة یالمحاسب لمعاییرا
 وواقع تطبیقها في الجزائر



 

  



 

  وتقدیرشكر 
ا   .الشكر الله أولا وأخیرً

قدمت لي كل  والتي ،رتأطیالسهام زرقان التي منحتني شرف الدكتورة ستاذة الفاضلة الشكر للأ
  .هذا البحثنجاز نصائحها القیمة في إو  السدیدة بتوجیهاتها  لم تبخل عليّ أشكال المساعدة و 

المبذول في تقییم  جهداللثمین و ا الوقت لىع المناقشة لجنة لأساتذة أعضاءل أیضا الشكر موصول
ثراء    .هذا العملوإ
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  ةــــمقدم

رؤوس الأموال الضخمة التي  نظرا لحجم في أي إقتصادومهما أساسیا  االقطاع العام جزء دیع
علیها، فیما تنفق الحكومات مبالغ طائلة من المال العام بشكل مستمر ومتزاید لدعم النظم  یسیطر

طنین الاجتماعیة والصحیة والتعلیمیة ونظم البنیة التحتیة وتقدیم الدعم المالي المباشر للموا
والشركات، وتواجه هذه الحكومات العدید من التحدیات یمكن أن تتمثل في زیادة الطلب على 
الخدمات عالیة الجودة وقِدم البنى التحتیة وتأثیر التغیرات الدیموغرافیة على تمویل المنح التقاعدیة 

یر مناسبة في والإعانات الاجتماعیة خاصة في أوقات الأزمات، مما یستدعي اتخاذ قرارات وتداب
تحقیق الشفافیة  ضمنمال العام بشكل یلدارة احدیثة لإ على آلیات من خلال الاعتمادأقصر وقت 
وهي ؛ لقطاع العاملالدولیة  المحاسبةاعتماد معاییر  هذه الآلیات ك الدولة ومن بینلاموالحمایة لأ
الدولي للمحاسبین والتي لإتحاد بدأ إصدارها في نهایة القرن الماضي من طرف االتي المعاییر 

للوحدات غیر الهادفة للربح  المحاسبیة الممارساتة موحدة تحكم یمحاسبوأسس وضع قواعد ب عنىت
 أنظمتهاح لاصبالموازاة مع إ عنها الحكومیة المفصح المالیةرفع جودة التقاریر والقوائم  بغیة

  .الموازناتیة والمحاسبیة
ورشة المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام في السنوات الأخیرة  في الجزائر یشهد تطبیقو 

الإصلاح  شملت مشاریع فقد البیئة الاقتصادیة والتشریعات المحلیة لاختلافنظرا و  عمل مفتوحة،
الجانب الموازناتي إلى تحسین وتطویر  سعىالمحاسبي مجموعة من الإجراءات والتدابیر التي ت

المنظمات ه وصت بأحسب ما في هذا المجال مواكبة التطورات الدولیة ي و والرقاب يالمحاسبو 
كثر ي أالرقابالجهاز إرساء مبادئ الشفافیة والمساءلة وجعل من أجل ة الدولیة یالمحاسبالمالیة و 

 .فعالیة

  :إشكالیة الدراسة .1
مشاریع عدة  في الفترة الأخیرة كغیرها من الدول الجزائر عرفت بناء على ما سبق ذكره فقد

 أساس إلىساس النقدي بالتحول من الأ يمحاسبوال وتطویر نظامیها الموازناتي لإصلاح
 هتم التخلي عن والذي 1995كان أولها مشروع إصلاح المخطط المحاسبي سنة  الاستحقاق

هدفه صیاغة ووضع  2006ق مشروع عصرنة نظام الموازنة العامة سنة لا، لیتم إط2003في
 .لبیئة الجزائریةمعاییر تتناسب مع ا

   :الرئیسیة كالتاليشكالیة الإ مما سبق یمكن صیاغة
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  ؟  الجزائر في ة الدولیة للقطاع العامیمعاییر المحاسبال تطبیقإمكانیة  هيما   
 :الفرعیة التالیة تلااؤ ستولمعالجة مختلف جوانب الإشكالیة تم تقسیمها إلى ال

 ؟ لقطاع العامخاصة با هي دواعي وضع معاییر محاسبیة ما 

  ؟ام المحاسبة العمومیة في الجزائرواقع نظو هما 

 استجابة مشاریع الإصلاح الموازناتي والمحاسبي في الجزائر للمعاییر المحاسبیة مدى  ما
 الدولیة للقطاع العام؟

  :ةفرضیات الدراس .2
 :التالیةالتساؤلات الفرعیة تم صیاغة الفرضیات للإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة و  
 جاءت من أجل توحید الممارسات المحاسبیة للوحدات  لمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العاما

 ؛الحكومیة على المستوى الدولي
  المعاییر المحاسبیة الدولیة غیر مناسب لتطبیق نظام المحاسبة العمومیة الحالي في الجزائر

 للقطاع العام؛
    نحو تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العامتمثل مشاریع الإصلاح خطوة كبیرة ومهمة. 

 :أهمیة الدراسة .3
في الجزائر ع المحاسبة العمومیة اخضضرورة إفي  بالغة تتمثلأهمیة  یكتسي هذا الموضوع 

من معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام ال لإصلاحات جذریة قصد توفیر مناخ مناسب لتبني
ونفقاتها، وتحقیق ها مثل لمواردالأ الاستغلالنیة العامة للدولة بما یضمن إعداد وتنفیذ المیزاأجل 

 .وحدات القطاع العامى الرقابة الفعالة عل
  :أهداف الدراسة .4

  :تهدف هذه الدراسة إلى   
 التعریف بالمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام؛ 
 ؛ومدى تقدم مشاریع إصلاحه واقع نظام المحاسبة العمومیة الحالي في الجزائر عرض 
  في الجزائر هاقیطبتي سیتم تالتعرف على المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ال. 

   :ختیار الموضوعإأسباب  .5
   :نظرا للأسباب التالیةالموضوع  هذا تم اختیار    
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  البحث؛ موضوع  دراسةالرغبة الشخصیة في 
   الآونة الأخیرة وطنیا ودولیا؛ فيبه  ازدیاد الاهتمامحداثة الموضوع و 

 ندرة الدراسات المتعلقة بالموضوع على مستوى جامعة خنشلة. 
 :حدود الدراسة .6

براز الإجراءات  نظام المحاسبة العمومیة في الجزائهذه الدراسة عرض  تضمنت  ر، وإ
الدولیة  المحاسبیة المعاییروالجهود المبذولة للقیام بعملیات الإصلاح والعصرنة لتواكب متطلبات 

  .2023إلى  1995هذا خلال الفترة من للقطاع العام، و 

  :ةالدراس جمنه .7
یسمح الملائم لطبیعة الموضوع حیث فیما یخص منهج الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي 

إضافة إلى المحاسبة العمومیة، و بوصف واقع حال كل من معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام 
كما تم استعمال المنهج ، بهماالتاریخي عند التطرق إلى النشأة والتطور الخاص المنهج 

 المعاییرمع  عصرنة نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر مشاریعتوافق مدى لدراسة  الاستنباطي
 . الدولیة للقطاع العام المحاسبیة

 :الدراسات السابقة .8
  في العلوم وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه  ):2020(دراسة فاطمة الزهراء قاضي

رهانات تطبیق معاییر  "نبعنوا 3والتجاریة وعلوم التسییر من جامعة الجزائر الاقتصادیة
سبة العمومیة المحاإلى عرض واقع نظام هدفت ، "المحاسبة الدولیة للقطاع العام في الجزائر

واستخراج إیجابیاته ومواطن القصور في الجزائر والمبادئ التي یقوم علیها، ومحاولة تقییمه 
یر المحاسبة الدولیة للقطاع العام وما ینطوي عن ذلك یفیه، وتحدید أهمیة الانتقال إلى معا

وقد تم ر، من منافع وتحدیات، ودراسة مشاریع إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في الجزائ
ني من عدة نقائص، كما لا التوصل إلى أن نظام المحاسبة العمومیة الحالي في الجزائر یعا

یهدف إلى تقدیم قوائم مالیة مبنیة على أساس النتائج ولا یقدم عرض لمجمل الأصول 
   ؛ضرورة حتمیةوالخصوم، وهذا ما جعل عملیة إصلاحه 

 الاقتصادیة م أطروحة دكتوراه في العلو وهي عبارة عن  ):2022( عشة دراسة فطیمة
محاولة تقییم نظام المحاسبة العمومیة "بعنوان  3وعلوم التسییر من جامعة الجزائر والتجاریة

إلى تقییم واقع نظام المحاسبة  ، هدفت"في الجزائر على ضوء الممارسات الدولیة السلیمة
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ا، العمومیة في الجزائر وذلك بغیة تشخیص مواطن القوة ومكامن القصور التي یعاني منه
براز أهمیة تبني الممارسات الدولیة السلیمة في تحقیق والرشادة في  المساءلة الشفافیة، وإ

 .تمع هذه الممارسا إصلاحهموال العمومیة، وكذلك دراسة مدى توافق مشاریع استعمال الأ
وقد أظهرت نتائج تقییم واقع نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر اعتماده على أسس تقلیدیة 

 إلى بالإضافةت المحاسبیة، لاساس النقدي في التسجیتتمثل في موازنة البنود واستعمال الأ
 یتوافق مع الممارسات الدولیة لامنه نظام تقلیدي  جعلتالقانونیة، مما  على الرقابة الاعتماد
 ؛السلیمة

  المعاییر الدولیة للقطاع العام" بعنوان عبارة عن مقال): 2024(عبد القادر روتال دراسة 
لى إبراز المتطلبات الضروریة لعملیة إهدفت  ،"المحاسبة العمومیة في الجزائر لتطویركآلیة 

یة وجه القصور الموجودة به، وهذا بغلأح نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر نظرا لاإص
وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه یجب أن یتجه  ،تقریبه من الممارسات المحاسبیة الدولیة

المحاسبة العمومیة إلى المرجعیة الدولیة التي تعتمد على المعاییر الدولیة  نظام إصلاح
أنه ورغم جهود  إلاالجزائري،  الاقتصادللقطاع العام لما تتمتع به من مزایا تعود بالنفع على 

تسمح بتطبیق  لاأن البیئة الجزائریة  إلاالمحاسبة العمومیة  إصلاحجزائر المبذولة في عملیة ال
 .المعاییر الدولیة للقطاع العام

  :ةالدراس میزاتم .9

موضوع ركزت على أنها  ذكرهایتم والتي لم  تم ذكرهاما یلاحظ على الدراسات السابقة التي 
في الجزائر وضرورة إصلاحه لیكون متوافقا مع متطلبات تبني المحاسبة العمومیة قصور نظام 

، الإستحقاق إلى المحاسبة على أساس الانتقال وخاصةالمحاسبیة الدولیة للقطاع العام  المعاییر
دخول الإصلاح  على إثرهذه الدراسة جاءت  الدراساتهذه للنتائج المتحصل علیها من  كإضافةو 

ا على القانون العضوي  2023من جانفي الموازناتي حیز التنفیذ بدایة  المتعلق  18/15بناءً
المحاسبة المتعلق بقواعد  23/07بقوانین المالیة، كما تم تسلیط الضوء على أهم ما حمله القانون 

على  المكلفین بتنفیذ المیزانیة، أما والتسییر المالي خاصة المهام الجدیدة للأعوان العمومیة
 المستحدثة خلال المحاسبیة الدولیة للقطاع العام الكشف عن المعاییرالمستوى الدولي فقد تم 

  .الأشهر الأخیرة وهي سبعة معاییر
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 :صعوبات الدراسة .10
تمثلت أساسا في عدم  صعوباتعدة الدراسة فقد صادفت هذه  عاصرمكون الموضوع  
الأمر بالنسبة وكذلك نفس  ،حول المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام) كتب(مراجع  توفر

بنسبة كبیرة على المقالات وأطروحات  للاعتماد دعا ما للمحاسبة العمومیة في الجزائر، وهو
    .الدكتوراه

 :تقسیم الدراسة .11
الفرعیة تم  والأسئلةشكالیة الرئیسیة الإعن  وللإجابةبجمیع جوانب الموضوع  حاطةبهدف الإ 

معتمدین في ذلك  وكل مبحث بأربعة مطالبكل فصل بمبحثین ، فصول ثلاثة بحث إلىتقسیم ال
ول ص الفصل الأیخصت حیث تم  ،على تدرج مترابط ومتوازن في طرح الأفكار قدر الإمكان

التطرق إلى ماهیتها ثم إلى  خلالمن  للقطاع العام الدولیةة یالمحاسب العام للمعاییرر الإطا لدراسة
المفاهیمي فصل الثاني إلى الإطار تطرق في الفیما تم ال، المجلس المسؤول عن إصدارها

ة وتنظیمها في المحاسبة العمومی للمحاسبة العمومیة بالجزائر حیث تم عرض عمومیات حول
 الجزائر، بینما شمل الفصل الثالث مشاریع الإصلاح في الجزائر والبدء في تطبیق مجموعة من

  .للقطاع العام الدولیةة یالمحاسب لمعاییرا
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الأول
  الدولیةیة المحاسب العام للمعاییرر الإطا

 للقطاع العام
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 :تمهید
للقطاع العام إطارا مهما لتحسین جودة التقاریر المالیة عتبر المعاییر المحاسبیة الدولیة ت

وتحقیق التوحید في التقاریر المحاسبیة على مستوى العالم، وتتضمن هذه المعاییر مبادئ 
رشادات توجیهیة تسهم في تحسین الشفافیة والمصداقیة في تقدیم المعلومات المالیة الخاصة  وإ

ث تمكّن هذه المعاییر أیضا  الحكومات و الهیئات العامة بالقطاع العام للجمهور والمستثمرین، حی
من تحسین إدارة الموارد المالیة واتخاذ قرارات أكثر فاعلیة، مما یسهم في تحقیق التنمیة المستدامة 

  .وتعزیز الثقة في أداء القطاع العام على الصعیدین الوطني والدولي
المعاییر المحاسبیة الدولیة  إلى فصلالتطرق من خلال هذا ال یتموعلى هذا الأساس، سوف 

  :للقطاع العام وذلك من خلال المبحثین التالیین
 المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام مدخل إلى :المبحث الأول. 
 مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام: المبحث الثاني.  
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  المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام مدخل إلى: المبحث الأول
وكان من أهم إفرازاتها ظهور ما  بما فیها المحاسبة بمعظم فروعها مست العولمة أغلب العلوم

التطرق في هذا المبحث إلى المعاییر المحاسبیة الدولیة  یتموعلیه سیسمى بالمعاییر الدولیة، 
ثم نطاق إصدارها ومجال تطبیقها بالإضافة إلى محددات  ماهیتهاللقطاع العام وذلك بعرض 

  .جهة لهاوفي الأخیر إبراز مزایاها والإنتقادات المو  ومتطلبات تبنیها
 المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ماهیة: المطلب الأول

  المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العامونشأة وخصائص وأهداف  تعریفیتناول هذا المطلب 
  المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العامتعریف : الفرع الأول

  : على النحو التالي العام المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاعیمكن تعریف 
یسترشد به  ،بیان كتابي تصدره هیئة رسمیة محاسبیة"ف على أنه عر وی :المعیار المحاسبي .1

 .1"للمؤسسة المحاسب عند قیامه بإعداد وتحضیر التقاریر المالیة
الخطوط ، والتي تحدد القواعد أو وثیقة تم إعدادها بالإجماع ومصدقة"أنه كما عرف على

لاستعمالات مشتركة ومتكررة، لضمان المستوى الأمثل للتنظیم المحاسبي وفق سیاق العریضة 
 .2"معین

 :المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام .2
 الولایة(والحكومات الإقلیمیة مثل ) السلطة التنفیذیة(الحكومات الوطنیة  هو: القطاع العام (

 مؤسسات باستثناء ومیة ذات العلاقة،الحك مؤسساتوال) البلدیة(والحكومات المحلیة مثل 
 الدولیة لإعداد التقاریر المالیة الصادرة عن مجلس لأنها تطبق المعاییر الأعمال الحكومیة

 .3المعاییر المحاسبیة الدولیة
 وتعني القواعد والأسس المحاسبیة التي تحكم  :المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

العملیات المالیة والمحاسبیة التي تنشأ في القطاع العام غیر الهادف للربح وذلك لتوجیه 

                                                             
، جامعة كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر معتصم دحو، محاضرات في مقیاس عصرنة المیزانیة في الجزائر،1

  .54، ص2021/2022معسكر،
المحاسبة العمومیة في الجزائر، مجلة إدارة الأعمال والدراسات  المعاییر الدولیة للقطاع العام كآلیة لتطویر القادر روتال،عبد 2

  .141، ص 2024، جامعة الجلفة، 02، العدد 09الإقتصادیة، المجلد 
وفق معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع  مسعود بوخالفي، متطلبات تطبیق أساس الإستحقاق في نظام المحاسبة العمومیة بالجزائر3

  .73ص ،2019/2020 جامعة غردایة، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، العام،
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 وتوحید معالجاتها للأمور المتماثلة كي تكون هناك قاعدة موحدة للمقارنة بأداء ممارساتها،
 موال التي تقوم هذه المؤسسات بإنفاقها،القطاع العام باعتبار أهمیتها وضخامة الأ مؤسسات

  .1القطاع العام مؤسسات إضافة إلى رفع جودة التقاریر المالیة التي تصدر عن
معاییر محاسبیة ذات صبغة إعلامیة تطبق في كامل "عن كما تم تعریفها على أنها عبارة

  .2"عامة الدولیة، سواء كانت إقلیمیة أو محلیة وفي الهیئات والمنظمات الالحكومیةالوحدات 
مما سبق یمكن استنتاج تعریف المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام على أنها معاییر 

إلى آخر لتكون مناسبة  حینمن نقحة ، مكیفة ومداد التقاریر المالیة والمحاسبیةلإععالیة الجودة 
  . القطاع العام ماعدا التجاریة منها مؤسسات التطبیق في
  نشأة المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام: الفرع الثاني

تعود الخطوة الأولى لنشأة المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام إلى تأسیس الإتحاد الدولي 
والواقع مقره بنیویورك، والهادف إلى خدمة المصلحة  1977أكتوبر 07بتاریخ  IFACللمحاسبین 

أنحاء العالم والمساهمة في تنمیة الإقتصادات العالمیة من العامة وتعزیز مهنة المحاسبة في جمیع 
بالمعاییر العالمیة عالیة الجودة، ولأجل تحقیق هذه الأهداف تم إنشاء  لتزامخلال إنشاء وتشجیع الا

  .أربع لجان من أجل وضع معاییر دولیة وأدلة إرشادیة
مخصصة ) خامسة( قام الإتحاد الدولي للمحاسبین بإنشاء لجنة أخرى 1986وفي جوان 

وبذلك تصبح أول  PSCللقضایا المحاسبیة في القطاع العام أُطلق علیها اسم لجنة القطاع العام 
لجنة توكل لها مهمة وضع المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، بالإضافة إلى صلاحیات 

اءلة، حیث نشرت خلال واسعة لتطویر البرامج الخاصة بتحسین الإدارة المالیة للقطاع العام والمس
سلسلة من الدراسات تغطي عدة مواضیع مثل أهداف التقاریر  1996و  1989الفترة ما بین 

ت، إضافة إلى نشر والمصروفا المالیة والتعریف والإعتراف بالموجودات والمطلوبات والإیرادات
، كنیوزیلندا ودراسات بحثیة حول الممارسات المحاسبیة الحكومیة لبعض البلدان وعرض تقاریر

                                                             
المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ودورها في تطویر نظام المحاسبة العمومیة خضیر خبیطي و یونس مونة، آفاق تبني 1

  . 99، ص02/2016ري، المجلة الجزائریة للدراسات المحاسبیة والمالیة، عدد الجزائ
مالك لعلایبیة وعبود زرقین، متطلبات إصلاح  نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر بما یوافق معاییر محاسبة القطاع العام 2

  .283ص  ،15/2016الدولیة، مجلة العلوم الإقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، العدد 
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التي تعد أولى التجارب التي تبنت أساس الإستحقاق الكامل في المحاسبة والإبلاغ المالي وذلك 
  .1قبل ظهور هذه المعاییر بعشر سنوات تقریبا

الإنطلاقة الفعلیة في إصدار و تطویر المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع  1997وتعتبر سنة 
معیار محاسبي دولي إلى  20حیث تم إصدار ،IASسبیة الدولیة العام بناء على المعاییر المحا

كمرحلة أولى، لتبدأ مع هذا التاریخ المرحلة الثانیة تمثلت في صیاغة معاییر  2002غایة سنة 
أكثر تحدید للقطاع العام، حیث أن بعض المعاییر لیس لها ما یقابلها في المعاییر المحاسبیة 

قرر الإتحاد الدولي للمحاسبین حل لجنة  2004، وفي سنة IFRS المالیةالدولیة لإعداد التقاریر 
مع إدخال  IPSASB القطاع العام وتعویضها بمجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

تنقیحات على اختصاصاته، حیث واصل هذا المجلس عملیة الإصدار استنادا على معاییر 
)IAS /IFRS( معاییر المحاسبة الدولیةمجلس  الصادرة عن IASB   لتصل إلى غایة إنجاز هذا

ا واحدًا شاملا قائم على الأساس النقدي 49البحث  ا على أساس الإستحقاق ومعیارً ا قائمً   .معیارً
  أهداف المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام: الفرع الثالث

ة للقطاع العام في توحید التقاریر یتمثل الهدف الأساسي من تبني المعاییر المحاسبیة الدولی
  :2، أما الأهداف الثانویة فتتمثل فیما یليیة وتحسین جودة ونوعیة المعلوماتالمالیة والمحاسب

 تطویر معاییر المحاسبة العمومیة في مختلف دول العالم؛ .1
 مقاربة المحاسبة العمومیة بالمحاسبة الخاصة؛  .2
 الإعتماد على الأداء؛  .3
 ؛لتزامالا تطبیق مبدأ محاسبة .4
 الإعتماد على القید المزدوج؛  .5
 تحقیق نوعیة وكیفیة عرض التقاریر المالیة للقطاع العام؛ السعي على .6
 المدققین؛ قبلتدعیم المصادقة على الحسابات من   .7
 .تحقیق الشفافیة والمصداقیة والموثوقیة على المعلومة المالیة في القطاع العام العمل على .8

                                                             
أطروحة  قادة بن رحو، تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام كأداة لتحسین جودة القیاس والإفصاح المحاسبي في الجزائر،1

  .54، ص2021/2022جامعة سیدي بلعباس، دكتوراه، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،
عصرنة نظام المحاسبة العمومیة بما یتوافق مع معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام في فارس بن یدیر وهشام شلغام، أهمیة 2

، جامعة الوادي، جانفي 02، العدد 08ظل الإصلاح المحاسبي للقطاع العام في الجزائر، مجلة إقتصاد المال والأعمال، المجلد 
  .615، ص 2024
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  لمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العامخصائص ا: رابعالفرع ال
  :یلي بمجموعة من الخصائص لعل أهمها ما متتمیز المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العا

على الدولة تجاوز تسجیل أملاكها المنقولة وغیر المنقولة و كل استثمارها : منطق الأداء .1
نما تقییدها في جانب الأصول تهتلك بمرور  الزمن، وفي المقابل تسجیل مصاریف كنفقات، وإ

 الموظفین و الموردین في جانب الخصوم، عملا بمبدأ القید المزدوج؛
غیر إن محاسبة الصندوق تجاوزتها الأحداث وأصبحت : الإنتقال إلى محاسبة الحقوق المثبتة .2

أو تحصیله  عن ما تم فقطتعبر حیث أنها ، يمحاسبالتي حدثت في المجال ال ملائمة للتطورات
محاسبة بینما ما یجب تحصیله أو ما یجب إنفاقه،  دون الأخذ بعین الإعتبار إنفاقه ما تم

وتعبر عن  عطي قراءة أوضح لموازنة الدولةأو محاسبة الذمة المالیة للدولة ت الحقوق المثبتة
 ؛القطاع العام مؤسسات حقیقة المعاملات التي قامت بها

من خلال حسابات تتیح الإیرادات بالضبط وكذا : الشفافیة والدقة في المعلومات المحاسبیة .3
مجال صرف أموال الدولة بدقة، هذه الحسابات تضمن شفافیة أكبر للأرقام التي تقدمها 

 ؛1وتعزز جودة مخرجات النظام المحاسبي العمومي الحكومة،
یجب أن تكون متسقة منطقیا من الناحیة  فالمعاییر: الإتساق المنطقي الداخلي والخارجي .4

 الداخلیة والخارجیة مع عناصر البناء الفكري من أهداف ومفاهیم وفروض ومبادئ؛
من أهم أدوات التطبیق العملي، لذا وجب مراعاة كافة  باعتبار أن المعاییر تعتبر: الملائمة .5

لتطبیقي العملي وهذا یتطلب الظروف البیئیة المحیطة عند إعدادها، بحیث تكون ملائمة للواقع ا
 المواءمة بین متطلبات الفكر ومتطلبات التطبیق؛

یجب أن تكون المعاییر المحاسبیة الدولیة نابعة من الواقع وتتلاءم مع الظروف البیئیة : الواقعیة .6
  ؛2المحیطة بها كما تكون متلائمة مع الأعراف المحاسبیة السائدة

  
  
  

                                                             
كلیة العلوم  أطروحة دكتوراه، حاسبیة الدولیة للقطاع العام في الجزائر،رهانات تطبیق المعاییر الم طمة الزهراء قاضي،فا1

  .91ص ،2019/2020 ،3جامعة الجزائر الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،
میلود عبود، متطلبات تبني معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام لتطویر نظام المحاسبة العمومیة وأثره على ترشید النفقات 2

  .180، ص2019/ 2018 العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أدرار،أطروحة دكتوراه، كلیة  مومیة في الجزائر،الع
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  المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ومجال تطبیقهانطاق إصدار : المطلب الثاني
صممت لیتم تطبیقها على  المحاسبیة الدولیة للقطاع العام رالمعاییمما لا شك فیه أن 

  .ها ومجال تطبیقهانطاق إصدار المحاسبة المتعلقة بالمؤسسات العمومیة وفیما یلي توضیح 
  الدولیة للقطاع العام نطاق إصدار المعاییر المحاسبیة: الفرع الأول

تم تصمیم معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام لتطبیقها على البیانات المالیة ذات الغرض 
العام لجمیع الوحدات الحكومیة،الجماعات المحلیة والوحدات الإداریة التابعة للقطاع العام التي لا 

ذات الطابع الإقتصادي، حیث تهدف لتحقیق الربح، ولا تنطبق هذه المعاییر على المؤسسات 
  .توضح هذه المعاییر الإعتراف والقیاس والإفصاح عن البیانات المالیة لوحدات القطاع العام

نحو تحقیق التقارب قدر  المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام إصدار إستراتیجیةوتتجه 
التقارب  إستراتیجیة، حیث إن الإمكان في تطبیق منهجیة معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع الخاص

تعتمد على اقتباس المعاییر من متطلبات معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع الخاص مع الأخذ بعین 
عن طریق تكییفها لتتلاءم مع ممیزات نشاط وحدات  لإعتبار خصوصیات النشاط الحكومي،ا

  .القطاع العام خاصة في مجال المعاییر المعدة على أساس الإستحقاق
یتجسد هذا التقارب من خلال تعدیل معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع الخاص لتتناسب مع 

یحاول مجلس معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام حیث أمكن أن "حیث  متطلبات القطاع العام،
ا یحافظ على المعالجة المحاسبیة والنص الأصلي للمعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة إلا إذ

  .1"كان هناك مسألة هامة بالقطاع العام تبرر الخروج عن هذه المعاییر
  مجال تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام: الفرع الثاني

لمتطلبات معاییر  الامتثاللا یمتلك المجلس سلطة لإجبار الحكومات والهیئات العمومیة على 
ة بشكل كبیر في وضع شجع هذه الأخیرة على المشاركالمحاسبة الدولیة للقطاع العام، حیث أنه ی

عن طریق تقدیم الملاحظات والمقترحات لمختلف اللجان والهیئات الإستشاریة في  هذه المعاییر
  .المجلس

                                                             
زهیر شلال، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم 1

 .55، ص2013/2014 جامعة بومرداس، وعلوم التسییر،الإقتصادیة والتجاریة 
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وفي هذا الإطار یحث المجلس الحكومات على تبني معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام 
بجودة وقابلیة مقارنة  والارتقاءللبیانات المالیة الحكومیة،  من أجل تحقیق التوافق والتقارب الدولي

  .المعلومات المالیة لمختلف وحدات القطاع العام على المستوى الدولي
یعترف مجلس معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام بحق الحكومات ومختلف الهیئات 

بشكل كبیر تبني المعاییر العمومیة باعتماد معاییر وطنیة خاصة بها، حیث یشجع المجلس 
المحاسبیة الدولیة للقطاع العام وتوحید المتطلبات الوطنیة مع معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع 
العام، ولا یتم وصف البیانات والقوائم المالیة الحكومیة بأنها تتبنى تطبیق المعاییر المحاسبیة 

ات كل المعاییر المعمول بها والمصادق الدولیة للقطاع العام إلا إذا كانت تمتثل لمجمل متطلب
وعلى هذا الأساس لا یمتلك المجلس سلطة فرض تطبیق معاییر ، علیها من طرف المجلس

المحاسبة الدولیة للقطاع العام، بل یعرضها بصفة اختیاریة على الدول التي ترغب في تحسین 
بها دولیا كوسیلة لضمان الحكومي عن طریق تبني معاییر معترف  نوعیة وجودة الإبلاغ المالي

  .1المالیة للوحدات الحكومیة مصداقیة وشفافیة البیانات
  للقطاع العام  الدولیة المحاسبیة التحول لتبني المعاییر آلیاتتحدیات ومتطلبات و :الثالث المطلب

من خلال هذا المطلب سیتم التطرق إلى أهم التحدیات والمتطلبات التي تخص تطبیق 
  .بالإضافة إلى آلیات التحول لتبنیها للقطاع العام الدولیة المحاسبیة المعاییر

  تحدیات تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام: الفرع الأول
  :كما یليیمكن تلخیص التحدیات التي تواجه تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام 

عدم إمكانیة تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام بالكامل على مستوى دول العالم  .1
عند وضع هذه المعاییر، حیث أن المعاییر  الاعتبارالبیئة التي یتم أخذها بعین  لاختلاف

المحاسبیة الدولیة للقطاع العام موجهة في الغالب إلى تنظیم مهنة المحاسبة في القطاع العام 
في الدول المتقدمة، والتي وصلت إلى مستویات عالیة من الشفافیة والمساءلة والمحاسبة فیما 

والأمر یكون مختلفا كثیرا في الدول النامیة باعتبار  یتعلق باستخدام المال العام وحسن توجیهه،
العام  بالمال والاستهانةغیاب المؤسسیة والمحاسبة والمساءلة وكثرة أوجه هدر الموارد العامة 

 واتساع فجوة الفساد بین الدول المتقدمة والدول النامیة؛

                                                             
  .56ص  ،زهیر شلال، المرجع نفسه1
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یتطلب تطبیق بعض المعاییر المحاسبیة الدولیة تعدیلا للقوانین في الدول المطبقة أو الأنظمة  .2
الجانب السیادي :والتشریعات والتعلیمات والبلاغات التي تصدر بموجبها، ولذلك محاذیر منها

انین، والمراحل التشریعیة التي یتطلبها وضع أو تعدیل القوانین، المتعلق بوضع وتعدیل القو 
أضف إلى ذلك أنه یمكن في بعض الأحیان عدم إمكانیة استیعاب القوانین للتعدیلات التي تتم 

 ؛1الإجراءات السائدة لاختلافعلى معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام 
دائمة التغییر وذلك بسبب تغیر وتطور الظروف  إن المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام .3

سیة التي تظهر بعد المحیطة والمتعلقة بالمواضیع التي أصدرت المعاییر بشأنها، والتغذیة العك
، إضافة إلى جهود المنظرین في المحاسبة، والتطور المستمر في البیئة رتطبیق المعایی

 الإقتصادیة؛
اختلاف مستوى التعلیم بین الدول المطبقة للمعاییر، ففي حین لا یكون الأمر صعبا للمطبقین  .4

في الدول المتقدمة لفهم المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، نجد أن الأمر لیس من 
السهولة بمكان للمطبقین في الدول النامیة، أضف إلى ذلك اعتبار اللغة حیث تُبذل جهود كبیرة 

  ؛2الانجلیزیةلترجمة المعاییر إلى  عدید اللغات كون وضعها یتم باللغة 
  متطلبات تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام: الفرع الثاني

إلى المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، قدمت التوصیات  الانتقالمن أجل ضمان نجاح   
  :3التالیة

ماسة إلى وجود دعم سیاسي من أعلى مستویات الحكومة لتیسیر هناك حاجة  :الدعم السیاسي .1
تنفیذ المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، ویمكن الحصول على الدعم السیاسي من الأعلى 
من خلال إبراز الآلیة السیاسیة الرئیسیة التي یمكن أن تؤدي بها الكشوف المالیة المتوافقة مع 

یة للقطاع العام إلى تعزیز عملیة صنع القرار وتؤدي إلى تحسین تقدیم المعاییر المحاسبیة الدول
الخدمات ومن ثم الحد من الفقر، وعندما تقدّر القیادة السیاسیة حقیقة أن تحسین الإبلاغ المالي 

السیاسي،  والاستقراروهما مبدآن أساسیان للدیمقراطیة  ي إلى تحسین المساءلة والشفافیة،یؤد
 فإنهما سیكونان أكثر قدرة على دعم تنفیذ المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام؛

                                                             
  .202، صمرجع سبق ذكره ،میلود عبود1
  .95فاطمة الزهراء قاضي، مرجع سبق ذكره، ص 2
أطروحة  الجزائر،أثر تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العمومي على نظام المحاسبة العمومیة في  أمینة هناء جابي،3

  .114ص ،2018/2019 ،1جامعة سطیف كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، دكتوراه،
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عادة التدریب على المعاییر .2 عادة التدریب : التدریب العملي وإ یعتبر تقدیم التدریب العملي وإ
التقلیل  على المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام شرطا أساسیا للنجاح في التنفیذ، ویمكن

من مقاومة الوزارات والوكالات لتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام من خلال 
وعندما  تدریب عملي لجمیع الموظفین الحكومیین الذین یضطلعون بمسؤولیات الإبلاغ المالي،
المعاییر یتفهم الأشخاص القضایا المعنیة ویكونون قادرین على تنفیذ المهام المطلوبة في تنفیذ 

بل سیصبحون أبطالا ودعاة  ،فإنهم لن یقبلوا ذلك فحسب العام، المحاسبیة الدولیة للقطاع
 لتطبیق هذه المعاییر؛

ینبغي وضع دلیل للمحاسبة والإبلاغ، حیث أن وضع دلیل : وضع دلیل للمحاسبة والإبلاغ .3
العملیات التي  شامل ومبسط للمحاسبة والإبلاغ یبین بوضوح الإجراءات المتبعة في مختلف

 تتطلبها المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، فضلا عن میثاق حكومي واضح للحسابات،
كل هذه الأمور تعد شروطا مسبقة لنجاح تنفیذ المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، بحیث 

 اومة؛یصبح الدلیل نقطة مرجعیة للحصول على إرشادات ویقلل كذلك من إمكانیة المق
هناك حاجة إلى اعتماد إطار زمني مناسب  :اعتماد خطة واضحة المعالم ومعقولة التنفیذ .4

ومعقول للتنفیذ، ففي بعض الأحیان تفشل الإصلاحات لأنها أكثر طموحا فیما یتعلق بالإطار 
الزمني لتنفیذ العملیة، وهناك حاجة إلى وضع إطار زمني معقول وعملي لتنفیذ المعاییر 

ة الدولیة للقطاع العام على أساس الإستحقاق، ویعتبر الإطار الزمني الذي یتراوح بین المحاسبی
خمس وعشر سنوات للتنفیذ الكامل معقولا، وینبغي أن یكون هناك تسلسل منطقي لمراحل 
التنفیذ، حیث یشمل تنفیذ المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام عددا من الأنشطة الفرعیة 

عتمد التنفیذ الناجح على التسلسل المناسب لهذه الأنشطة، ومن الأفضل دائما أن یتم العدیدة، وی
البدء بالأنشطة التي تسفر عن انتصارات سریعة لترتفع الثقة والمعنویات، ومن المهم أیضا أن 
تكون الأنشطة الأولیة هي الأنشطة التي تدفع الأنشطة اللاحقة، كما أن التنفیذ یجب أن یتم 

  .حل حسب القطاع أو الحجمعلى مرا
 التحول لتبني المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام آلیات: الفرع الثالث
تطبیق المعاییر ثم إلى شروط ومتطلبات إلى تحدیات  في هذا المطلب م التطرقبعد أن ت

فیما یلي آلیات هذا التحول، حیث یرى الكثیر من المفكرین أنه  یتم توضیحالإنتقال الناجح لها، 
  :توجد طریقتین للتحول وهما
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ل من مجالات المحاسبة یحتاج أن ویرى مؤیدوا هذا النهج أن كل مجا: نهج التحول التدریجي .1
درس بانفراد وأن التعدیلات ینبغي أن تتم مع الإعتبار التام لما تتضمنه المجالات الأخرى، ی

جهة أخرى یجب أن یتم التحول عبر فترة زمنیة متوسطة، فالأمر لیس مجرد فرض نظام  ومن
نما یحتاج تطبیق المعاییر إلى تحول تدریجي في فترة من   10إلى 02جدید دفعة واحدة وإ

هذا النهج  إتباعسنوات مع إعطاء كامل الإمكانات لیتجسد على أرض الواقع، ویشجع على 
طاع العام الدولیة الذي أصدر معیار على الأساس النقدي، ویرى مجلس معاییر محاسبة الق

المجلس أن هذا المعیار هو خطوة هامة نحو تحسین واتساق وقابلیة مقارنة التقریر المالي 
 :1بموجب الأساس النقدي وتشجیع تبني هذا المعیار، ومزایا هذا النهج هي

 مراحله؛ مل كما یمكن التحكم بكاملالعادي للع ویحافظ على السیر یضمن تحول مرحلي وفعال 
 لا یستنزف موارد كبیرة  قد لا تستطیع عدة حكومات توفیرها في فترة قصیرة؛ 
 یحقق نتائج أكیدة تتسم بالواقعیة ویسهل تطبیقها على أرض الواقع؛ 
 درجة المخاطرة ضئیلة مقارنة بنهج التحول المتكامل؛ 
  والداعمة للتحول؛الإستفادة المثلى من الجهات المرافقة 
 یؤدي إلى تدریب حقیقي للعنصر البشري على كافة المستویات.  

مؤیدوا هذا النهج إلى كون عناصر الإدارة المالیة العمومیة  یستند: نهج التحول المتكامل .2
مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثیقا، حیث لا یمكن إجراء تغییر إلا في إطار منظومة 

أن الأمر لا یخلو من مخاطرة یمكن أن  إداریة ومحاسبیة، غیرمتكاملة تمس عدة مجالات 
تؤدي إلى فشل عملیات التحول، ناهیك أن هذا النهج یتطلب استنزاف موارد كبیرة قد تعجز 
الحكومات على توفیرها دفعة واحدة،  وقد أوضحت تجربة استرالیا ونیوزیلندا أن التطور التقلیدي 

 :2ومزایاهلیس ملائما في فترة قصیرة جدا، 
 توفیر الوقت لأنه عادة ما یتم على المدى القصیر؛ 

                                                             
سهام زرقان وولید بیبي، دراسة تقییمیة لمدى موائمة الإصلاح المحاسبي في الجزائر للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، 1

متطلبات تحیین المنظومة المحاسبیة لتحقیق جودة الإفصاح المحاسبي، إصدارات المركز المؤتمر الدولي الإفتراضي بعنوان 
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  سهولة اكتشاف الأخطاء الناجمة عن التطبیق المتكامل لمشروع التحول وتصحیحها في
 الوقت المناسب؛

 یؤدي إلى إنتاج نظام جدید یتمتع بالترابط والتجانس بین مكوناته؛ 
 یم والجدید؛یعطي الفرصة لتضارب المعلومات بین النظام القد لا 
 ختلف الوزارات إن نتائج تطبیق هذا النهج تؤدي إلى صیاغة إجراءات متجانسة خاصة بین م

 .والهیئات العمومیة
  والانتقادات الموجهة لها المحاسبیة الدولیة للقطاع العام مزایا المعاییر: المطلب الرابع

المحاسبیة الدولیة للقطاع المعاییر إن من أهم الأسباب التي دفعت معظم الدول إلى تبني 
هذه  لاعتمادوجهة زالت بعض الإنتقادات ممن ذلك لا هي المزایا التي تحققها، وبالرغم مالعا

  .المعاییر
  مزایا المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام : ولالفرع الأ 

  :العدید من المزایا أهمها ما یلي المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العامیحقق تطبیق 
ویعني ذلك توحید الأسس والقواعد التي تتم على أساسها المعالجات : التناسق والتناغم .1

المحاسبیة، وبالتالي إظهار المعلومات المالیة  لمؤسسات القطاع العام بصورة متماثلة وموحدة، 
ر والأسس بغض النظر عن القطاع العام بتطبیق ذات المعایی مؤسسات وذلك من خلال قیام

 متجاوزة بذلك الحدود الجغرافیة والسیاسیة؛ جنسیتها،
من خلال توحید أسس وطرق المعالجات المحاسبیة فإنه ینتج عن ذلك قابلیة   : قابلیة المقارنة .2

المعلومات المالیة لمؤسسات القطاع العام للمقارنة من قبل أصحاب العلاقة والمفاضلة على 
تالي المساعدة على ترشید عملیة اتخاذ القرارات المرتكزة على المعلومات أسس واضحة، وبال

 المحاسبیة المتماثلة، والمفاضلة بین البدائل بناء على أسس سلیمة وواضحة؛
أحیانا تضطر بعض الحكومات إلى طلب : تلبیة متطلبات الممولین المحلیین والدولیین .3

ة  كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومن مساعدات مالیة من المؤسسات التمویلیة الدولی
أجل قیام هذه الأخیرة بذلك لابد من دراسة وافیة للحالة المالیة لتلك الحكومات وأدائها المالي، 
ولا یمكن أن تكون هذه الدراسة إلا  في ضوء معلومات مالیة قد أُعدت وفقا لمعاییر محاسبیة 

 ؛1دولیة موحدة
                                                             

  .616هشام شلغام، مرجع سبق ذكره، ص  فارس بن یدیر و1
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نظرا لزیادة حجم التبادل بین الدول واتساع التكتلات السیاسیة  :مواكبة متطلبات العولمة .4
بسبب كل هذا كان لابد  ،والإقتصادیة وانتشار الشركات المتعددة الجنسیات والمنظمات الدولیة

أن تطال العولمة مهنة المحاسبة في القطاع العام بإنشاء منظمة مهنیة تعنى بشؤون المحاسبة 
 قدر الإمكان من مزایا العولمة؛  ى الدولي للإستفادةفي القطاع العام على المستو 

حیث تعرض التقاریر المالیة المركز المالي والأداء : تحقیق الشفافیة والمصداقیة والعدالة .5
القطاع العام دون مواریة أو خداع وبدون  مؤسسات المالي وكیفیة التصرف بالتدفقات النقدیة في

إلا من خلال إعدادها وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة زیادة أو نقصان، ولا یمكن تحقیق ذلك 
للقطاع العام، مما یؤدي إلى تحقیق الغایة المنشودة من وضعها وهي المساءلة والمحاسبة 

 والوقوف على حقیقة مستویات الفساد؛
حیث تبرز أهمیة المحاسبة والمساءلة : ممارسة المساءلة بناء على أسس دقیقة وموضوعیة .6

ذا لم تكن هناك ممارسات عن المال ال عام سواء كان ذلك عند صرفه أو تحصیله أو حفظه، وإ
محاسبیة دقیقة وواضحة مستندة إلى معاییر محاسبیة عالیة الجودة فلن یكون بالإمكان ممارسة 

 هذه المساءلة؛
حیث أن تطبیق الأساس النقدي نتج عنه العدید من  :التخلص من عیوب الأساس النقدي .7

لبیات خاصة فیما یتعلق بالرقابة على الموجودات الرأسمالیة، وجاءت  المعاییر المساوئ والس
  .1المحاسبیة الدولیة لتشجیع الحكومات على الإنتقال إلى أساس الإستحقاق

  وجهة إلى المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العامالإنتقادات الم: نيالفرع الثا
  :ما یلي  المحاسبیة الدولیة للقطاع العام وجهة إلى المعاییرالإنتقادات الممن أهم 

اعتماد نموذج الأعمال من قبل القطاع العام وعدم اكتمال المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع  .1
 العام فیما یتعلق بالمتطلبات المحاسبیة للقطاع العام كالضرائب مثلا؛

هي تضمین معلومات  عدم تحلیل خصوصیات المیزانیة في الإدارة العامة، والإشارة الوحیدة .2
 المیزانیة في التقریر المالي؛

 ؛ 2یتعین على المسؤولین  معالجتها بجدیةتكالیف كبیرة في الأجل القصیر، و یفرض تحدیات و  .3
                                                             

مة عشة، محاولة تقییم نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر على ضوء الممارسات الدولیة السلیمة، أطروحة دكتوراه، كلیة فطی1
  .60، ص3،2021/2022العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

العلوم الإقتصادیة أطروحة دكتوراه، كلیة  ة بالجزائر،عصرنة الإطار المحاسبي لنظام المحاسبة العمومی إستراتیجیةفتحیة بوعبانة، 2
  .، بتصرف45، ص2019/2020، 3والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر
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جدلیة إصدار معاییر محاسبیة دولیة خاصة بالقطاع العام من طرف المحاسبین المهنیین  .4
 المنتمین للقطاع  الخاص؛

 ؛ 1قتصادينقص التمثیل الجغرافي والإ .5
   IPSASB  مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام: المبحث الثاني

باعتباره منظمة عالمیة تهتم  IPSASBیعمل مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام 
بمهنة المحاسبة، على تعزیز إدارة المالیة العامة على الصعید الدولي من خلال إعداد معاییر 

تعرف یتم الالمحاسبیة الدولیة للقطاع العام على أساس الإستحقاق المحاسبي وتحدیثها، وعلیه س
  . عرض إصداراته ومحتواها وأهم تصنیفاتهاعلى هذا المجلس و 

  نبذة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام: المطلب الأول
ستراتیجیاتهفي هذا المطلب یتم التطرق إلى التعریف بالمجلس  جراءات عمله وإ براز دوره وإ   وإ

        تعریف مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام: الفرع الأول
تولى مسؤولیة ل IFAC الإتحاد الدولي للمحاسبین من قبلها دولیا أسیسالتي تم تجهة ال هو 

 الأدلة والمنشورات الأخرى لتمكینإصدار وتطویر المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، وكافة 
تقاریر الالقطاع العام في دول العالم من فهم وتطبیق هذه المعاییر للتمكن من إعداد  مؤسسات

ودة وشفافیة التقاریر تلخص النشاط المالي العام، بما یكفل جذات الأغراض العامة التي مالیة ال
في  ا أصحاب القرارھیستند إلی بمعلومات هاتزویدالقطاع العام ل مؤسسات التي تصدر عن

  .2الإدارات الحكومیة وأصحاب العلاقة
من طرف مجلس الإتحاد الدولي للمحاسبین، حیث یتم  18ویتم تعیین أعضائه البالغ عددهم 

 3الإتحاد الدولي للمحاسبین، فیما یتم تعیین  مؤسسات عضوا من قبل هیئات أو 15ترشیح 
أعضاء الآخرین من عامة الجمهور یمثلون أوسع شریحة للمصلحة العامة، یتم اختیار الأعضاء 

  .على أساس المهارات والقدرات
وفیما یخص تمویل المجلس فیتولاه الإتحاد الدولي للمحاسبین إضافة إلى عدة مصادر أخرى 

تنمیة، المفوضیة الأروبیة، الأمم المتحدة، البنك الدولي وحكومات كندا مثل البنك الآسیوي لل
  .ونیوزیلندا وسویسرا

                                                             
  .40أمینة هناء جابي، مرجع سبق ذكره، ص  1

  .7، ص 2015مطبوعة جامعیة، جامعة ورقلة،  ،خالد جمال الجعارات، مختصر المعاییر المحاسبیة الدولیة 2
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  دور مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام: الفرع الثاني
  :1یلي دور مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام في إصدار ما یكمن

التي ینبغي على أعضاء مهنة المحاسبة  العام كونها المعاییرللقطاع  معاییر المحاسبة الدولیة .1
 تطبیقها أثناء إعداد التقاریر المالیة ذات الغرض العام الخاصة بمؤسسات القطاع العام؛

، حیث أنها ع العامدراسات لتقدیم النصح بشأن أمور تتعلق بإعداد التقاریر المالیة في القطا .2
 الطرق الأكثر فعالیة للتعامل مع الأمور التي تتم معالجتها؛ستند إلى دراسة أفضل الممارسات و ت

 مؤسسات التي تشجعدات التي تمثل الممارسات الجیدة الموصى بها لتقدیم الإرشا إرشادات .3
 القطاع العام على إتباعها؛

بحوث وتقاریر لتقدیم المعلومات التي تساهم في تعزیز المعرفة العامة بشأن المسائل والتطورات  .4
 .المتعلقة بإعداد التقاریر المالیة في القطاع العام

  إجراءات عمل مجلس  المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام: الفرع الثالث
  :2یمكن تلخیص إجراءات عمل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام فیما یلي

علیها من الجمهور، یصدر المجلس مسودات عرض لكل معیار مقترح وهذا بغرض التعلیق  .1
وهذا یتیح الفرصة للذین یتأثرون بإصدارات المجلس في مجال القطاع العام لإبداء آرائهم 

 وملاحظاتهم وهذا قبل المصادقة على المعیار ونشره لإجراء مختلف التعدیلات؛
 بعین الإعتبار قبل إصدار المعیار أو الدلیلم أخذ الردود على مسودات العرض والإستشارات یت .2

 أو تعدیلهما؛
عضوا على  12في كل اجتماع لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام یجب حضور  .3

 الأقل؛
مسودات العرض من قبل كل عضو، ویتم الأخذ برأي یت على إبداء الملاحظات و یتم التصو  .4

 ؛الأعضاءالأغلبیة ویجوز التصویت بالنیابة من طرف 

                                                             
  .90الزهراء قاضي، مرجع سبق ذكره، ص  فاطمة1
تطویر المحاسبة العمومیة، دار في   (IPSAS)دور معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام ، فتحیة بوعبانة بد الحمید حسیاني وع2

  .78ص ، 2023أجیال الرقمي، الجزائر، 
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معاییر والمصادقة علیها، كما یتم نشر برنامج العمل وكل المجلس لمناقشة وضع  ال اجتماعیتم  .5
 ؛ www.ipsasb.org:على موقعه الإلكتروني الاجتماعاتمحاضر 

 ینشر المجلس تقاریر سنویة تبین برنامج عمله والأهداف التي حققها؛ .6
 .یقوم الإتحاد الدولي للمحاسبین على مراجعة عمل المجلس كل ثلاث سنوات .7

 مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام إستراتیجیة: الفرع الرابع
مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام خلال الفترة السابقة  إستراتیجیةیمكن تلخیص 

  :1على ثلاث مراحل وهي
مجموعة أساسیة من "تتمحور حول الهدف الرئیسي المتمثل في إنشاء  :2002إلى  1996من  .1

مستوحاة من  20إلى 01، أي المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام من "معاییر المحاسبة
 معاییر المحاسبة الدولیة لإعداد التقاریر المالیة؛

صیغت المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام بشكل أكثر  :2009إلى عام  2002من عام   .2
لیس لدیه ما یطابقه في المعاییر الدولیة لإعداد  امنه تحدیدا للقطاع العام مع العلم أن بعضا

الرئیسیة مع  الاختلافات، ثم سعى إلى تسویة )25إلى  21المعاییر من ( التقاریر المالیة
 ؛ )31إلى  26المعاییر من (یر المالیة المعاییر الدولیة لإعداد التقار 

إطار مفاهیمي "؛ هدفها هو إنشاء 2010منذ عام  انطلقتوهي المرحلة الأكثر أهمیة بلا شك،  .3
الدولیة  المعاییر ، دون انتظار التحسینات المخطط لها فیما یتعلق ببعض"للقطاع العام مستقل

ه كان ینبغي تقدیم الإطار المفاهیمي قبل ذلك بالرغم أن البعض یعتقد أن، "لإعداد التقاریر المالیة
 .بكثیر للسماح بإحراز تقدم أفضل في تطویر معاییر المحاسبة الدولیة الخاصة بالقطاع العام

 مما سبق یتضح أن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، ینتهج إستراتیجة التطویر

الخاصة بالمؤسسات  المحاسبیةعن المعاییر  قلالللاستوالتصحیح في إعداد المعاییر المحاسبیة 
  .وذلك بهدف تطویر الإفصاح المحاسبي للهیئات العمومیة التجاریة،

  
  

                                                             
  .55قادة بن رحو، مرجع سبق ذكره، ص 1
  
  

http://www.ipsasb.org
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  المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام محتوىعرض و : المطلب الثاني
كتابة إلى غایة  IPSASB بلغ عدد المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام الصادرة عن مجلس

  .معیار مبنیة على أساس الإستحقاق، ومعیار واحد مبني على الأساس النقدي  49هذا البحث
                          :عرض المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام: الفرع الأول

  .2023الجدول التالي یوضح المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام الصادرة إلى غایة دیسمبر  
  المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام: 01الجدول رقم 

رقم 
 IAS/ IFRS  تاریخ الإصدار  اسم المعیار  المعیار

  له المقابل
 IAS 1  2005ماي   عرض القوائم المالیة  01

 IAS 7  2000ماي   التدفقات النقدیةقائمة  02

 IAS 8  2000ماي   والأخطاء لتغیرات في التقدیرات المحاسبیةالسیاسات المحاسبیة، ا  03

 IAS 21  2000ماي   آثار التغیرات في أسعار الصرف الأجنبي  04

 IAS 23  2000ماي   تكالیف الإقتراض 05

 _  _  )لغىم(المالیة الموحدة والمنفصلة    القوائم 06

  _  _  )لغىم(تثمارات في الشركات الزمیلة   الإس 07

  _  _  )لغىم(الحصص في المشاریع المشتركة    08

  IAS 18 2001جویلیة  الإیراد من المعاملات التبادلیة  09

 IAS 29  2001جویلیة  التقاریر المالیة في الإقتصادیات ذات التضخم المرتفع  10

  IAS 11  2001جویلیة  عقود الإنشاء   11

  IAS 2  2001جویلیة  المخزون   12

  - ـــــــ  )لغىم(عقود الإیجار    13

  IAS 10  2001دیسمبر  الأحداث بعد تاریخ إعداد التقریر  14

  -  -  )ملغى(الإفصاح والعرض    :الأدوات المالیة  15

  IAS 40  2001دیسمبر  الممتلكات العقاریة  16

  ــ  ـــــــ  )لغىم(الممتلكات، الآلات والمعدات   17

  IAS1 4 2002جوان  التقاریر القطاعیة  18

  IAS 37 2002أكتوبر  مخصصات، مؤونات الأصول والخصوم   19

  IAS 24  2002أكتوبر  الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة  20

 IAS 36  2004دیسمبر  انخفاض قیمة الأصول غیر المولدة للنقد  21
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-International federation of accountants, handbook of international  public  sector  accounting 
pronouncement,VolumeⅢ,IPSASB ,USA,2022. 

  .2024فیفري  18:تاریخ الإطلاع ،www.ipsasb.org :الموقع -
  المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام محتوى: ثانيالفرع ال

  محتوى المعیار وهدفهعلى التعرف من خلال هذا الفرع یتم 
  وفق أساس الإستحقاق المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام محتوى .1
 یهدف هذا المعیار إلى بیان كیفیة إعداد وعرض : عرض القوائم المالیة :01المعیار رقم

القطاع العام، بما في ذلك تحدید  مؤسسات العام من قبل الاستخدامالقوائم المالیة ذات 
 الإستحقاق؛ مسمیات القوائم المالیة، كیفیة إعدادها والحد الأدنى من مكوناتها باستخدام أساس

 ویهدف إلى عرض التغیرات التاریخیة في النقد : قائمة التدفقات النقدیة: 02المعیار رقم
التدفقات النقدیة التي تصف خلال ن القطاع العام من خلال بیا مؤسسات ومرادفات النقد في

 ؛والتمویلیة الاستثماریةالفترة وفقا للأنشطة التشغیلیة و هذه 
 ویهدف  :والأخطاء في التقدیرات المحاسبیة، السیاسات المحاسبیة، التغیرات :03المعیار رقم

إلى فرض معاییر لعملیة اختیار وتغییر السیاسات المحاسبیة، بالإضافة إلى المعالجة 
المحاسبیة والإفصاح عن التغیرات في السیاسة المحاسبیة، التغیرات في التقدیرات المحاسبیة 

 وتصویب الأخطاء؛
  یتناول هذا المعیار متطلبات : التغیرات في أسعار الصرف الأجنبي آثار: 04رقمالمعیار

الإبلاغ عن فوارق الصرف، ویهدف إلى تحدید طریقة الإفصاح عن المعاملات بالعملات 
الأجنبیة في البیانات المالیة لوحدات القطاع العام التي یجب التعبیر عنها بعملة الدولة المعدة 

هذا ما یتطلب تحدید سعر الصرف الذي یتم استخدامه من قبل المؤسسة، للقوائم المالیة و 
 ؛1ثر المالي في أسعار الصرف في البیانات المالیةالأجة لوكیفیة معا

 تطرق هذا المعیار إلى المعالجة المحاسبیة لتكالیف  :الاقتراضتكالیف  :05المعیار رقم
مكانیة رسملة تكالیف الاقتراض ا جزء من تكلفة بناء أو شراء أو إنتاج باعتباره الاقتراض، وإ

 أصول معینة؛
 هدف هذا المعیار هو بیان المعالجة : من المعاملات التبادلیة یرادالإ: 09المعیار رقم

 حداث التبادلیة، حیث أن الموضوعالمعاملات والأ، المحاسبیة للإیرادات الناتجة عن العملیات

                                                             
  .67 فطیمة عشة، مرجع سبق ذكره، ص1

http://www.ipsasb.org
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الإعتراف بالإیراد، ویحدد هذا المعیار الحالات الرئیسي في محاسبة الإیرادات هو تحدید وقت 
التي یتم فیها تلبیة هذه المقاییس، وبذلك الإعتراف بالإیراد، ویوفر هذا المعیار الإرشاد العلمي 

 لتطبیق هذه المقاییس؛
 یتطرق هذا المعیار : ذات التضخم المرتفع الاقتصادیاتالتقاریر المالیة في : 10المعیار رقم

التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة ویوضح  الاقتصادیاتلجة المحاسبیة في إلى وصف المعا
 معاییر عرض المعلومات المالیة حتى تكون ذات معنى ودلالة؛ 

 یتضمن هذا المعیار إلى وصف المعالجة المحاسبیة الإیرادات : عقود الإنشاء: 11رقم المعیار
العام، كما یحدد أنواع هذه العقود  والتكالیف المرتبطة بعقود الإنشاء التي تنشأ في القطاع

 ؛1والإفصاح عن العملیات المرتبطة بها في القوائم المالیة الاعترافوكیفیة 
 الهدف من هذا المعیار هو وصف المعالجة المحاسبیة للمخزون  :المخزون: 12المعیار رقم

بلغ التكلفة تحت نظام التكلفة التاریخیة، إذ أن القضیة الرئیسیة في محاسبة المخزون هي م
التي یجب أن یعترف بها كأصل ویدرج في المیزانیة العامة، ویوفر هذا المعیار إرشادات عملیة 

اللاحق به كمصروف، كما یوفر إرشادات عن صیغ التكلفة  والاعترافلتحدید التكلفة 
 المستخدمة لتحمیل تكالیف المخزون؛

 دف إلى وصف متى یتوجب على یه :الأحداث بعد تاریخ إعداد التقریر: 14المعیار رقم
المؤسسة تعدیل بیاناتها لتعكس وقائع بعد تاریخ إعداد التقریر، والإفصاحات التي ینبغي على 

بعد تاریخ  المؤسسة تقدیمها حول التاریخ الذي تم فیه اعتماد إصدار البیانات، وحول وقائع ما
 إعداد التقریر؛

 المعیار إلى وصف المعالجة المحاسبیة  یهدف هذا :الممتلكات العقاریة: 16المعیار رقم
العقاریة وذلك لتعلقها باستثمار الأراضي  الاستثماراتللممتلكات المستثمرة والتي یطلق علیها 

 والمباني بصفة رئیسیة، ومتطلبات الإفصاح ذات العلاقة؛
 حول  یهدف هذا المعیار إلى وضع مبادئ لتقدیم التقاریر :التقاریر القطاعیة: 18المعیار رقم

وسیؤدي الإفصاح عن هذه المعلومات إلى مساعدة  المعلومات المالیة حسب القطاعات،
                                                             

عبدوس، دور تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة في القطاع العام في تطویر نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر وأثره على  إیمان1
 ،3العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه، كلیة  جودة الإبلاغ المالي الحكومي،

  .29، ص 2020/2021
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بشكل أفضل و التعرف على  مؤسسةمستخدمي البیانات المالیة إلى فهم الأداء السابق لل
، وكذا تعزیز شفافیة التقاریر المالیة لتمكین مؤسسةالمصادر المخصصة لدعم الأنشطة لل

 ؛1اتهاالتزامبالمؤسسة من الوفاء 
 یهدف هذا المعیار إلى تعریف  :مخصصات، مؤونات الأصول والخصوم :19المعیار رقم

عتراف ات والأصول المحتملة وتحدید الظروف التي یجب فیها الإلتزامالا المخصصات،
الإفصاحات التي یجب إجراؤها عن هذه المخصصات  وما هي بالمخصصات، وكیفیة قیاسها

والأصول المحتملة في  اتلتزامبالاح عن المعلومات الخاصة المتعلقة بالإضافة إلى الإفصا
 الملاحظات المرفقة بالبیانات المالیة؛

 یهدف هذا المعیار لضمان وجود  :الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة: 20المعیار رقم
 و الإفصاح عن ،الإفصاح عن العلاقات بین الأطراف ذات العلاقة حیثما تكون هناك سیطرة

المعلومات التي تتم بین المؤسسة وأطرافها ذات العلاقة في ظروف معینة، وتطلب مثل هذه 
 ؛مؤسسةالمعلومات لتسهیل فهم المركز المالي والأداء المالي لل

 یهدف هذا المعیار إلى وصف  :انخفاض قیمة الأصول غیر المولدة للنقد :21المعیار رقم
إحدى الأصول غیر المولدة  الإجراءات التي تطبقها المؤسسة لتحدید ما إذ انخفضت قیمة

ولضمان الإعتراف بخسائر انخفاض القیمة، ویحدد المعیار أیضا متى تقوم المؤسسة  للنقد،
 بالإعتراف بخسائر القیمة كما توضحه الإفصاحات المطلوبة؛

 یهدف هذا : لإفصاح عن المعلومات المالیة حول القطاع الحكومي العاما: 22المعیار رقم
المعیار إلى تحدید متطلبات الإفصاح الخاصة بالحكومات التي تختار عرض المعلومات حول 
القطاع الحكومي العام في بیاناتها المالیة الموحدة، ویمكن أن یعزز الإفصاح عن معلومات 

فافیة التقاریر المالیة وأن یساهم في فهم أفضل للعلاقة بین مناسبة حول القطاع الحكومي من ش
الأنشطة السوقیة والأنشطة غیر المتعلقة بالسوق التي تقوم بها الحكومة وبین البیانات المالیة 

 ؛2والأسس الإحصائیة لإعداد التقاریر المالیة
 یوضح هذا المعیار): الضرائب و التحویلات(إیراد العملیات غیر التبادلیة: 23المعیار رقم 

 متطلبات القیاس والإعتراف بالإیرادات غیر التبادلیة التي تتمثل غالبا في الإیرادات الجبائیة أو

                                                             
  .69فطیمة عشة، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .99فاطمة الزهراء قاضي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 التحویلات النقدیة مثل الهبات والمنح والإعفاءات من الدیون ؛
 ینص هذا المعیار على  :عرض معلومات عن المیزانیة في القوائم المالیة :24المعیار رقم

تتضمن القوائم المالیة مقارنات بین  المبالغ المقدرة والمبالغ الفعلیة الناتجة عن تنفیذ  ضرورة أن
 الموازنة والإفصاح عن الأسالیب وراء الإختلافات بین المبالغ المقدرة والمبالغ الفعلیة؛

 لمعیار الإجراءات الواجب هذا ایوضح  :انخفاض قیمة الأصول المولدة للنقد :26المعیار رقم
وتحدید كیفیة الإعتراف والإفصاح عن  ،لتحدید فیما إذا انخفض الأصل المولد للنقد اعهاإتب

 ؛ 1هذه الخسائر
 من المعیار المحاسبي الدولي  یستمد هذا المعیار نصوصه: الزراعة: 27المعیار رقمIAS41 ،

 ویهدف إلى تحدید ووصف المعالجة المحاسبیة بالنشاط الزراعي؛
 یهدف هذا المعیار إلى شرح مبادئ تصنیف  :العرض: الأدوات المالیة: 28المعیار رقم

، وتحدید الظروف التي )حقوق الملكیة(ات أو صافي الأصول التزامالأدوات المالیة كض وعر
 یتم في ضوئها إجراء مقاصة بین الأصول والمطلوبات المالیة في قائمة المركز المالي؛

 یهدف هذا المعیار إلى تحدید مبادئ  :عتراف والقیاسالإ: الأدوات المالیة :29المعیار رقم
 ات المالیة؛لتزامالإعتراف، إلغاء الإعتراف وقیاس الأصول المالیة والا

 یهدف هذا المعیار إلى تحدید الإفصاحات  :)الإفصاح(الأدوات المالیة  :30المعیار رقم
من  ؤسسةة للمركز المالي للمالمطلوبة والتي تمكن المستخدمین من تقییم الأدوات المالیة بالنسب

خلال قائمة المركز المالي  وأدائها المالي من خلال قائمة الأداء المالي، وكذلك تقییم طبیعة 
 ؛تعرض لها المؤسسة وكیفیة إدارتهاومدى المخاطر المتعلقة بالأدوات المالیة التي ت

 المعالجة المحاسبیة یهدف هذا المعیار إلى تحدید : الأصول غیر الملموسة: 31عیار رقمالم
بالنسبة للأصول غیر الملموسة التي لا یتم التعامل في أي معیار آخر من معاییر المحاسبة 

 الدولیة للقطاع العام؛
 یهدف هذا المعیار إلى وصف : المنح :بات امتیاز تقدیم الخدماتترتی: 32المعیار رقم

 منشأ القطاع العام؛ترتیبات امتیاز تقدیم الخدمات من قبل المانح والتي هي 
 اعتماد معاییر: 33المعیار رقم IPSASیهدف  :المستندة على أساس الإستحقاق لأول مرة

ن م معیار إلى بیان كیفیة التعامل مع متطلبات المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العامال هذا
                                                             

  .31عبدوس، مرجع سبق ذكره، ص  إیمان1
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المعاییر للمرة  قبل الدول المطبقة لها لأول مرة، ویتعرض للأحكام الإنتقالیة عند تطبیق هذه
 ؛الأولى

 ات لإعداد وعرض القوائم یحدد هذا المعیار المتطلب :القوائم المالیة المنفصلة :34المعیار رقم
السیطرة المشتركة  مؤسساتالمنفصلة وللمحاسبة عن المؤسسات المسیطر علیها و  المالیة

 المسیطرة؛ مؤسسةالزمیلة في  القوائم المالیة المنفصلة لل مؤسساتوال
 یحدد هذا المعیار المتطلبات لإعداد وعرض القوائم  :القوائم المالیة الموحدة :35المعیار رقم

 ؛341الواردة في المعیار  مؤسساتالمالیة الموحدة  لل
 یهدف هذا المعیار  :الإستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة :36المعیار رقم

رات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة، وتحدید إلى وصف المعالجات المحاسبیة للإستثما
 متطلبات تطبیق أسلوب الملكیة في المحاسبة عن الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة؛

 یهدف هذا المعیار إلى تحدید كیفیة المحاسبة في القوائم  : الترتیبات المشتركة: 37المعیار رقم
المشتركة، والمحاسبة عن الترتیبات المشتركة في القوائم  المالیة للأطراف ذات العلاقة بالترتیبات

 المالیة المنفصلة وعرض متطلبات الإفصاح عنها؛
 یهدف هذا المعیار إلى عرض  :الإفصاح عن الحقوق في الوحدات الأخرى :38المعیار رقم

ضافة إلى الهامة، بالإ والافتراضات بالاجتهاداتالمرتبطة  بالإفصاحالعامة المتعلقة  الاعتبارات
 المرتبطة بالحقوق في الإفصاحالمرتبطة بالحقوق في المؤسسات المسیطر علیها،  الإفصاح

 ؛المؤسسات المهیكلة غیر الموحدة
 ار إلى وصف المعالجة المحاسبیة یهدف هذا المعی :منافع المستخدمین: 39المعیار رقم

قصیرة الأجل كالأجور  الاستحقاقاتالإفصاح الخاصة باستحقاقات المستخدمین، بما فیها و 
طویلة الأجل  الاستحقاقات، بالإضافة إلى رة والإجازات المرضیة مدفوعة الأجوالإجازات السنوی

 ؛2كمعاشات التقاعد والتأمین على الحیاة بعد مغادرة العمل وغیرها
 یهدف هذا المعیار إلى تحدید : عملیات اندماج وحدات القطاع الحكومي: 40المعیار رقم

 في القطاع العام؛ الاندماجوالقیاس لعملیات  والاعترافمتطلبات التصنیف 

                                                             
آسیة قمو، المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام كضرورة لتوحید ممارسات المحاسبة العمومیة وحمایة المال العام، المجلة 1

  .29، ص2021جامعة ورقلة،، 02 ، العدد07والمالیة، المجلد الجزائریة للدراسات المحاسبیة 
  .197، مرجع سبق ذكره، ص میلود عبود2
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 یهدف هذا المعیار إلى تحدید المتطلبات الجدیدة لتصنیف  :الأدوات المالیة: 41المعیار رقم
صول والخصوم بها وقیاسها، ووضع مبادئ إعداد التقاریر المالیة للأ والاعترافالأدوات المالیة 

المالیة التي ستوفر معلومات مفیدة لمستخدمي المعلومات المالیة من أجل التقییم و التأكد من 
 التدفقات النقدیة المستقبلیة؛

 یهدف إلى الرفع من مصداقیة وشفافیة الإبلاغ عن و  :الاجتماعیةالمنافع  :42المعیار رقم
 وقابلیتها للمقارنة؛ بالمنافع الإجتماعیة، ةالمعلومات التي توفرها التقاریر المالیة المتعلق

 2022جانفي  01صدر هذا  المعیار بصیغته الجدیدة في : عقود الإیجار: 43المعیار رقم 
بهدف تحسین شفافیة محاسبة عقود الإیجار، حیث یقدم  بالنسبة للمستأجر نموذج حق 

لملكیة الوارد في المعیار الذي یحل محل نموذج المخاطر والمكافآت العارضة على ا الاستخدام
لغى13رقم  بقي هذا المعیار نموذج المخاطر )عقود الإیجار(المُ ُ ، أما بالنسبة للمؤجر فی

 ؛13والمكافآت العارضة على الملكیة الوارد في المعیار رقم
 تم إصداره  :الأصول غیر المتداولة، المحتفظ بها للبیع والعملیات المتوقفة :44رقم المعیار

بها للبیع وكذلك ، ویهدف إلى توضیح المحاسبة عن الأصول المحتفظ 2022ماي  04في
تستوفي معاییر  یتطلب تصنیف الأصول التيالعرض والإفصاح عن العملیات المتوقفة، و 

یتم قیاسها بالقیمة الدفتریة والقیمة العادلة،أیهما : محتفظ بها للبیع أن تكون التصنیف على أنها
هلاك هذه الأصول حتى تتوقف؛ یتم عرضها بشكل منفصل في بیان أقل  ناقصا تكالیف بیع وإ

 ؛1المركز المالي ویجب عرض نتائج العملیات المتوقفة بشكل منفصل في بیان الأداء المالي
 یضیف هذا 17بتعویضه للمعیار السابق رقم  :والمعدات لاتالممتلكات،الآ :45المعیار رقم ،

تشغیلیة الحالیة كأساس للقیاس في نموذج القیمة الحالیة المحدث للأصول المعیار القیمة ال
ضافة إرشادات جدیدة  الواقعة ضمن نطاقه، وتحدید خصائص أصول التراث والبنیة التحتیة، وإ
حول كیفیة التعرف على هذه الأنواع المهمة من أصول القطاع العام وقیاسها، تم إصداره في 

 ؛2023ماي  26
 یهدف هذا المعیار إلى توفیر إرشادات تحدد كیفیة تطبیق قواعد :القیاس: 46المعیار رقم 

 في الممارسة العملیة، كالقیمة العادلة والقیمة التشغیلیة الحالیة في الاستخدامالقیاس شائعة 

                                                             
1EL MAYOUF Saida Naima et CHAMI Fatima Zohra, L’évolation des normes comptables 
publiques (IPSAS) à l’ère des IAS/IFRS, Forum national  sur: la réalité de la publique en Algérie et 
les perspectives d’orientation vers (IPSAS) , université de Djelfa / Le 20 octobre 2022 , page 22. 



  دولیة للقطاع العامال  ییر المحاسبیةاعللم عامال الإطار                     ولالفصل الأ

25 
 

 ؛2025جانفي 01، ویبدأ تاریخ سریانه في 2023ماي 26اع العام، تم إصداره في القط 
  یهدف هذا المعیار إلى توفیر إرشادات مركزة لمساعدة المؤسسات  :الإیرادات: 47رقم المعیار

ماي  26على تطبیق المبادئ لحساب معاملات إیرادات القطاع العام، تم إصداره بتاریخ 
 ؛2026جانفي  01، ویبدأ تاریخ سریانه في 2023

 محاسبیة لنفقات یهدف هذا المعیار إلى توفیر إرشادات : مصاریف التحویل :48المعیار رقم
القطاع العام، تم إصداره  مؤسسات التحویل، والتي تمثل جزءا كبیرا من النفقات للعدید من

 ؛2026جانفي  01ویبدأ تاریخ سریانه في  ،2023ماي  26بتاریخ 
 2023نوفمبر 07تم إصدار هذا المعیار في :خطط استحقاقات التقاعد: 49المعیار رقم 

عداد التقاریر الشاملة للبیانات المالیة لخطط ویهدف إلى تحدید متطلبات ال محاسبة وإ
ضفاء مزید من الشفافیة والمساءلة ل القطاع العام مما یضمن  مؤسساتاستحقاقات التقاعد، وإ

اتها تجاه الموظفین وغیرهم من المشاركین المؤهلین الذین هم أعضاء التزامقدرتها على الوفاء ب
 . 20261جانفي  01تاریخ سریانه في في خطط استحقاقات التقاعد، ویبدأ 

  الأساس النقدي وفقالدولي للقطاع العام  ر المحاسبيیاالمعمحتوى  .2
 معیارلالمنقح  الإصدار 2018سنة  للقطاع العام المحاسبة الدولیة أصدر مجلس معاییر

  .20192ویبدأ العمل به من بدایة سنة  ،لأساس النقديل وفقا للقطاع العام المحاسبة الدولیة
یعتبر الجزء الأول فیه إلزامي، ویوضح المتطلبات التي تنطبق  تكون هذا المعیار من جزأینوی

على جمیع المؤسسات التي تعد القوائم المالیة ذات الغرض العام بموجب الأساس النقدي 
ویحدد السیاسات المحاسبیة والإفصاحات الإضافیة التي  اختیاريالمحاسبي، أما الجزء الثاني 

كما یتضمن هذا الجزء  ،ما لتعزیز المساءلة المالیة وشفافیة قوائمها المالیة مؤسسة تتبناها یجب أن
  .شروحا لطرق بدیلة في عرض معلومات معینة

ویهدف هذا المعیار إلى وصف الطریقة التي ینبغي بها عرض القوائم المالیة ذات الغرض 
ت حول المقبوضات والمدفوعات العام بموجب الأساس النقدي المحاسبي، وتعتبر المعلوما

ما ضروریة لأغراض المساءلة كما أنها توفر معطیات مفیدة لتقییم قدرة  مؤسسةوالأرصدة النقدیة ل
  .3المؤسسة على تولید نقد كاف في المستقبل، ومصادر النقد واستخداماته المحتملة

                                                             
1www.ipsasb.org,  consulté le:18 /02/2024. 

  .107أمینة هناء جابي، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .73ص  ،فطیمة عشة، مرجع سبق ذكره3

http://www.ipsasb.org,
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  المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام المستبدلة: الثالث الفرع
یمكن تلخیص المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام التي لم تعد ساریة المفعول باستبدالها أو 

  :إدماجها في معاییر أخرى ضمن الجدول التالي
  قائمة المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام المستبدلة: 02الجدول رقم 

  بدایة السریان  تاریخ الإصدار  المعیار الجدید  تاریخ الإصدار  المعیار المستبدل  الرقم
القوائم المالیة :  6المعیار  01

  2006دیسمبر   الموحدة والمنفصلة
  :المعیارین

  2017جانفي   2015جانفي   35و  34

الإستثمارات في : 7المعیار  02
  2017جانفي   2015جانفي   36 :المعیار  2006دیسمبر   الشركات الزمیلة

الحصص في : 8المعیار  03
  2017جانفي   2015جانفي   37:المعیار  2006دیسمبر   المشتركةالمشاریع 

  2025جانفي  2022جانفي     43:المعیار  2006دیسمبر   عقود الإیجار: 13المعیار  04
 :الأدوات المالیة: 15المعیار  05

  2001دیسمبر   الإفصاح والعرض
  :المعیارین

  2013جانفي   2010جانفي   30و  28

 لات، الآالممتلكات: 17المعیار  06
  والمعدات

  2025جانفي  2023ماي     45:المعیار  2006دیسمبر 

  2018جانفي   2016جویلیة       39:المعیار  2008فیفري   المستخدمین منافع :25المعیار  07
  :من إعداد الطالب بالإعتماد على: المصدر

-International federation of accountants, handbook of international  public  sector  accounting 
pronouncement,Volume,Ⅲ,IPSASB ,USA,2022. 

  تصنیف المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام: المطلب الثالث
توجد العدید  ،والذي یعتبر التصنیف الأهم) استحقاقي و نقدي ( إضافة إلى التقسیم السابق 

 :أهمها فیما یليمن التصنیفات الأخرى للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام نذكر 
  تصنیف المعاییر في معالجة حسابات الدولة حسب اختصاص كل معیار: الفرع الأول
 :1یلي كماتقسیم المعاییر حسب هذا التصنیف  یمكن

 .05،12،16،17،19،21،25:المعاییر معاییر متعلقة بالمیزانیة المالیة للدولة منها .1
 .23، 13،14، 03،09: ات التسییر منها المعاییرمعاییر متعلقة بحساب .2
 .37،36،35،34:معاییر متعلقة بالحسابات المجمعة للدولة منها المعاییر .3

                                                             
  .30آسیا قمو، مرجع سبق ذكره، ص1
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 .22،24:معاییر متعلقة بالتطبیقات المیدانیة منها المعاییر .4
  .32،26،20،18،15،10،04:معاییر أخرى .5

، معاییر لیةمعاییر عامة لإعداد التقاریر الما: تصنیف المعاییر وفقا لثلاث فئات: الثاني الفرع
 معینة، حیث یمكن تلخیص معظمها فيمتعلقة بمعاملات أو بنود  معاییرالإعتراف والقیاس و 

  :الجدول التالي
  تصنیف المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام: 03الجدول رقم 

  المعاییر  التصنیف
  38،37،36،35،34،24،20،18،14،10،03،02،01  معاییر عامة لإعداد التقاریر المالیة

  23،22،09،04  معاییر الإعتراف والقیاس
  28،26،25،21،19،17،16،13،12،11،31،30،29  معاییر متعلقة بمعاملات أو بنود معینة

  المعیار المحاسبي على الأساس النقدي
تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام كأداة لتحسین جودة  قادة بن رحو، :من إعداد الطالب بالإعتماد على :المصدر

جامعة سیدي  أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، القیاس والإفصاح المحاسبي في الجزائر،
  .66 -56ص ص  ،2021/2022بلعباس،

    المحاسبیة الدولیة للقطاع العام عرض بعض التجارب الدولیة المتبنیة للمعاییر: رابعال المطلب
  .ن طرف الكثیر من الدول والمنظماتم لمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العاما تم تبني

  )01انظر الملحق رقم(  الدول المتبنیة للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام: الفرع الأول
  :1یمكن تصنیف الدول فیما یخص تبني المعاییر إلى أربعة مستویات على الشكل التالي

یضم الدول الأكثر تقدما في تطبیق المعاییر الدولیة في المحاسبة العمومیة  :المستوى الأول .1
 استرالیا؛نیوزیلندا، كندا و  :ه الدول نجدومن هذ

ویضم الدول التي أعدت مخططا محاسبیا یتماشى وهذه المعاییر في سنة  :المستوى الثاني .2
 فرنسا،: وباشرت العمل به على مستوى محاسبتها العمومیة ومن بین هذه الدول نجد 2006
 یطالیا؛ وإ الیابان 

یتضمن الدول التي شرعت في إعداد مشروع مخطط محاسبي وفق المعاییر : المستوى الثالث .3
ریعاتها القانونیة ة للقطاع العام، وأدخلت مجموعة تعدیلات على مستوى تشالمحاسبیة الدولی
 أفغانستان، أذربیجان، اندونیسیا، لبنان، هولندا والنرویج؛ باكستان،: ومن هذه الدول

                                                             
  .35عبدوس، مرجع سبق ذكره، ص  إیمان1
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یتضمن الدول التي قررت الإنتقال لتطبیق المعاییر إما تحت الضغط أو بتشجیع  :المستوى الرابع .4
  .  ألبانیا، كینیا والهند ،رالجزائ: البنك العالمي ومن بین هذه الدولو  من صندوق النقد الدولي

  المحاسبیة الدولیة للقطاع العام المنظمات الدولیة المتبنیة للمعاییر: الفرع الثاني
  :ما یلي لمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العامامن أهم المنظمات الدولیة التي تبنت 

، أوصى الأمین العام بالموافقة  2006ماي12في تقریره المؤرخ في  :منظمة الأمم المتحدة .1
والتي ینبغي أن تعتمدها  المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، الأمم المتحدة للمعاییر اعتمادعلى 

منظومة الأمم المتحدة ككل، ورأى الأمین العام أن اعتماد المعاییر سیكون عنصرا أساسیا في 
حو إنشاء منظمة حدیثة تطلعیة، وشدد على أن هذا من شأنه أن یحسّن خطوات الأمم المتحدة ن

وافقت الجمعیة العامة على  2006جویلیة  07الحوكمة، ویحترم المسؤولیة والشفافیة، وفي
وبدأ  ،القواعد المالیةا أدى إلى تنقیح نظامها المالي و م لأمم المتحدة لهذه المعاییر، وهواعتماد ا

 ؛20131جویلیة  01سریانه في 
وتعتبر أول منظمة تعتمد المعاییر المحاسبیة الدولیة  :منظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة .2

، الشيء الذي مكنها من الوصول إلى أسواق 2000للقطاع العام لإعداد قوائمها المالیة لسنة 
المنظمة لمراجعة حساباتها من قبل رأس المال بمعدلات أكثر جاذبیة، ورافق هذا الإختیار أیضا 

المدققین الخارجیین، مما یعكس الوعي بأهمیة الحصول على التحقق من صحة معلوماتها 
 المالیة من قبل معاییر مراجعة  معترف بها في المجتمع المالي والمحاسبي؛

وبي، ت الرئیسیة للإتحاد الأر تعتبر المفوضیة الأروبیة إحدى المؤسسا: المفوضیة الأروبیة .3
معیار محاسبي محدد تم استكمالها والموافقة علیها، والإتفاق على عدم أخذ  14وضعت  حیث

نما إنشاء معاییر محددالمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام كم ة، أصغر حجما ا هي، وإ
عداد میزانیة افتتاحیة  وأكثر دقة، وتم نشر دلیل محاسبي فیما بعد مع إعداد دلیل التوحید، وإ

       بناءا على تقریر للمفوضیة الأوروبیة فيو ، 2005مالیة  موحدة في نهایة سنة  وقوائم
إلى المجلس والبرلمان الأوروبي بخصوص عیوب وعدم تجانس أدوات  2013مارس 06

عن إنشاء وتبني المعاییر المحاسبیة  2015المحاسبة العمومیة، أعلن الإتحاد الأوروبي عام 
  )02انظر الملحق رقم( .EPSAS2 لعامللقطاع ا روبیةالأ

                                                             
  .84قادة بن رحو، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .بتصرف ،61أمینة هناء جابي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 :خلاصة الفصل
جدت لتقدیم  في نهایة هذا الفصل یمكن القول أن المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام وُ

إرشادات ونماذج عالیة الجودة حول عرض البیانات المالیة الحكومیة، یصدرها مجلس متخصص 
عداد القوائم المالیة في  بغرض توحید الممارسات والمعالجات المحاسبیة فیما یخص الإفصاح وإ

  شفافیة وموثوقیة، القطاع الحكومي ومنحها أكثر مصداقیة و 
كما تبین أن تطبیق وتبني المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام یكون بصفة اختیاریة ولكن 

، ویلاحظ الاقبال المتزاید من لتحقق التوافق والتناسبیشترط تعدیل القوانین والتشریعات المحلیة  
ق المحاسبي، في الوقت الذي الدول و المنظمات على اعتماد هذه المعاییر وفق أساس الاستحقا

  .لا تزال بعض العیوب والإنتقادات الموجهة لها قائمة
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         

 
 

 
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لثانيالفصل ا
  الإطـــار المفاهیمي للمحاسبــــة  العمومــیة

 بالجزائر
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  :تمهید
لمحاسبة ؤخرا والذي رافقه تطور مفهوم ودور اكبیر الذي شهده القطاع العام مالمع التطور 

عملیات  في دفع خطط التنمیة واتخاذ القرارات الرشیدة من خلال حیث أصبحت تساعد العمومیة
ودقیق وبقدر وشفاف توفیر معلومات مالیة ومحاسبیة بشكل صحیح التخطیط والرقابة والمتابعة و 

صلاحه كاف ، والجزائر على غرار الكثیر من دول العالم سعت إلى تطویر نظامها المحاسبي وإ
اد من خلال عدة محاولات، لكنها لم تكن كافیة لمواكبة التطورات الحاصلة على مستوى الإقتص

  .العالمي
  :مبحثینإلى هذا الفصل تقسیم  من خلال أهم هذه النقاط التطرق إلى وقد تم 
 عمومیةالمحاسبة ال عمومیات حول :المبحث الأول. 
 عمومیة في الجزائرالمحاسبة التنظیم  :المبحث الثاني.  
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  عمومیات حول المحاسبة العمومیة : المبحث الأول
المحاسبة العمومیة من  یتم التعرف على أهم العمومیات والمفاهیم حولمن خلال هذا المبحث 

  .وكذلك مقارنتها مع المحاسبة المالیةوالجهات المستفیدة منها وأسسها  خلال تبیان ماهیتها
  ماهیة المحاسبة العمومیة: المطلب الأول

  .مثلة في تعریفها وخصائصها وأهدافهاالمت المحاسبة العمومیةیتناول هذا المطلب عرض ماهیة 
 تعریف المحاسبة العمومیة: الفرع الأول

 :ا یليأهمها فیمالمحاسبة العمومیة نذكر ب متعلقةالریف اتعال توجد العدید من
هي مجموع القواعد القانونیة والقواعد التقنیة المطبقة في وصف تنفیذ  المحاسبة العمومیة
  ؛1للهیئات العمومیةومراقبة العملیات المالیة 

المحاسبة التي تختص بقیاس ومعالجة وتوصیل : "فتها هیئة الأمم المتحدة بأنهاكما عر 
 ؛2"ومراقبة وتأكید صحة المتحصلات والنفقات والأنشطة المرتبطة في القطاع العام

على مجموعة من  فرع من فروع المحاسبة تعتمد: "كما یمكن تعریف المحاسبة العمومیة بأنها
، والتقاریر عن نشاطات نة العامة للدولةالإجراءات المتعارف علیها لإعداد المواز والأسس و   لمبادئا

الوحدات الحكومیة، حیث تمكن من الإشراف والرقابة على تلك الوحدات من خلال توفیر 
  .3"المعلومات والبیانات اللازمة التي من خلالها یمكن المساءلة والحكم على كفاءة المسؤولین

نما یتم تعریفها  ومما سبق نجد أنه من الصعب إعطاء تعریف موحد للمحاسبة العمومیة، وإ
حسبا للزاویة التي ینظر من خلالها إلیها، وعلى هذا الأساس، توجد ثلاث وجهات نظر رئیسیة 

  :وتتمثل في
نظام یسمح بتنظیم المعلومات المحاسبة العمومیة  :التعریف القانوني للمحاسبة العمومیة .1

 :4المالیة من خلال

                                                             
  .8، ص 2017العربي بوعمران محمد، المحاسبة العمومیة، دار الصفحات الزرقاء، الجزائر، 1
  .12، ص 2010المحاسبة الحكومیة، دار البدایة ناشرون وموزعون، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، لؤي ودیان وزهیر الحدرب، 2
، 2011محمد فضل مسعد وآخرون، المحاسبة الحكومیة، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،3

  .13ص
، الجریدة 2023جوان21المحاسبة العمومیة والتسییر المالي، المؤرخ في المتعلق بتحدید قواعد  23/07القانون رقم  ،79المادة 4

  .10، ص 2023 جوان 25الصادرة بتاریخ  42رقم  للجمهوریة الجزائریة الرسمیة
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  إدخال وتصنیف وتسجیل ومراقبة بیانات العملیات المیزانیاتیة والمحاسبیة وعملیات الخزینة
 بهدف إنشاء حسابات مطابقة للتنظیم وصادقة؛

  عرض قوائم مالیة تعكس صورة صادقة عن الممتلكات والوضعیة المالیة والنتیجة عند قفل
 السنة المالیة؛

 لفة الأنشطة أو الخدمات وكذا تقییم نجاعتها؛المساهمة في حساب تك 
 السماح بمعالجة هذه المعلومات من قبل المحاسبة الوطنیة. 

 . 1محاسبة میزانیاتیة ومحاسبة عامة ومحاسبة تحلیل التكالیف المحاسبة العمومیة وتتضمن
ــــهـــبأنتعرف المحاسبة العمومیة من الجانب التقني :  التعریف التقني للمحاسبة العمومیة .2 ــــ ــــ " ا ــــــ

، و یعتبر هذا التعریف "قواعد عرض الحسابات العمومیة وتنظیم وظیفة المحاسبة العمومیة
 رض حسابات الهیئات العمومیة، غیرضیق لأنه حصر مدلول المحاسبة العمومیة في تقنیة ع

سبین العمومیین أن مجالها یشمل إضافة إلى ذلك العملیات المالیة للآمرین بالصرف والمحا
 .2اتهم ومسؤولیاتهمالتزامو 

" من وجهة نظر إداریة تعرف المحاسبة العمومیة أنها: التعریف الإداري للمحاسبة العمومیة .3
، غیر أن هذا التعریف "قواعد عرض الحسابات العمومیة وتنظیم وظیفة المحاسبین العمومیین

التعریف تتسم في تنظیم وظیفة الآمرین یبقى هو الآخر محدودا، كون السمة الإداریة في هذا 
بالصرف وكذا مختلف الجوانب الأخرى التي تدخل ضمن مجال تطبیق قواعد المحاسبة 

  .3العمومیة
ة بأنها فرع من فروع المحاسبة، ا على ما سبق یمكن استنتاج تعریف المحاسبة العمومیوتأسیسً 

ف وتبویب العملیات المالیة التي قامت بها عنى بالنشاط المالي للدولة، تقوم بعملیة تسجیل وتصنیت
الدولة من إیرادات ونفقات وفق قواعد وأسالیب ومبادئ وتشریعات قانونیة خاصة بها، تهدف إلى 
إعداد قوائم مالیة تعبر عن الوضع المالي للدولة ووضعیة خزینتها بغرض اتخاذ القرارات المناسبة 

 . في الوقت المناسب
  

                                                             
  .10، المرجع نفسه، ص80المادة 1
، 01، العدد02المفاهیمي لنظام المحاسبة العمومیة، مجلة المنهل الإقتصادي، المجلد  محمد الصالح بلول ومیلود عبود، الإطار2

  . 179، ص 2019جامعة الوادي، جوان 
  .22قادة بن رحو، مرجع سبق ذكره، ص 3
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  المحاسبة العمومیةأهداف : الفرع الثاني
  :ومیة فیما یليعمیمكن تحدید الأهداف التي ینبغي أن تحققها المحاسبة ال

أسباب الفروق  ومعرفة، لاهو مقدر فع تها مع ماالإیرادات الفعلیة ومقارنو النفقات الفعلیة  معرفة .1
 ؛ اتالفروقهذه تفادي لحة ی، ثم اتخاذ الإجراءات الصحرما هو مقدفعلي و ما هو بین 

إظهار سلامة عملیات التحصیل  وبالتاليعلى إیرادات ونفقات الدولة،  جیدة والفعالةالرقابة ال .2
 ؛1والإجراءات القوانین واللوائح والإجراءات تتطلبه  وفق ماوالإنفاق 

إحكام الرقابة على الأصول المملوكة للوحدات الإداریة الحكومیة لحمایتها والحفاظ علیها من  .3
 س أو سوء الإستخدام؛الضیاع أو الإختلا

توفیر البیانات والمعلومات اللازمة لرسم السیاسات والتخطیط واتخاذ القرارات، والرقابة والمتابعة  .4
 لأداء الوحدات الإداریة الحكومیة لتقییم أدائها؛

الإفصاح عن النتائج المالیة والإقتصادیة للأنشطة والبرامج التي تنفذها الوحدات الحكومیة من  .5
 ؛2بنفقات هذه البرامج والأنشطة وكذلك إظهار حجم ما حققته من أنشطة وعملیات تزاملحیث الا

إثبات العملیات المالیة التي تقوم بها الوحدات الحكومیة الإداریة بغرض إمكانیة الرجوع إلیها  .6
 للمحاسبة و المساءلة والتقییم واتخاذ القرارات؛

اللازمة لتقییم  كل سنة مالیة وكذلك توفیر البیاناتإظهار المركز المالي الفعلي للدولة في نهایة  .7
 .3من خلال مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط له الأداء

 خصائص المحاسبة العمومیة: الفرع الثالث
 :ح أهم خصائص المحاسبة العمومیةیوضتفیما یلي 

وقد تتخذ الوحدة تهتم المحاسبة بصفة عامة بوحدة محاسبیة معینة، : مفهوم الوحدة المحاسبیة .1
المحاسبیة شكل مشروع فردي أو شركات أشخاص أو أموال، كما قد تكون قسما من أقسام 
المؤسسة و جمیعها تتشابه من حیث قیامها بنشاط اقتصادي یترتب علیه معاملات مالیة مع 
أنها قد تختلف مع نوع النشاط الذي تمارسه، ویترتب على هذا الإختلاف الذي تمارسه الوحدة 

 المحاسبیة في اختلاف نوع البیانات المحاسبیة التي تعبر على ذلك النشاط؛
                                                             

  .14، مرجع سبق ذكره، ص عبد الحمید حسیاني وفتحیة بوعبانة1
  .16، ص 2013للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، عمان، الأردن، رأفت سلامة محمود، المحاسبة الحكومیة، دار المسیرة 2
والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان،  الحامد للنشر المحاسبة الحكومیة، دارعلي الحجاوي، الأصول العلمیة والعملیة في  حسام أبو3

  .19، ص2004 الأردن،
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في المحاسبة العمومیة لا یتم التفریق بین : عدم التفرقة بین النفقات الرأسمالیة والإیرادیة .2
ن كانت هذه النفقات تظهر في الموازنة العامة على شكل نفقات  والإرادیةالنفقات الرأسمالیة  وإ

رأسمالیة، وحیث أن جمیع النفقات بغض النظر عن نوعیتها تقفل في نهایة السنة جاریة وأخرى 
 ؛1المالیة في الحساب الختامي باعتبارها من تكلفة النفقات العامة التي تمت خلال السنة المالیة

في المحاسبة العمومیة لا یعتبر حساب الإهتلاك في الحسبان بالرغم من أنه : الإهتلاك .3
لا یحتاج إلى اعتماد للإنفاق علیه خلال الفترة المالیة، وحیث یعتبر  مصروف طالما أنه

الأصل الثابت نفقة أي استخدام الموارد الجاریة في الفترة التي تحدث فیها نظرا لأنها تخفض 
 من صافي قیمة الأموال في ذلك الوقت؛

العام إلى  في المحاسبة العمومیة لا تقوم وحدات القطاع: تكوین المخصصات والإحتیاطات .4
اقتطاع مبالغ من الإیرادات لمواجهة خسائر محتملة وذلك بسبب أنها لا تهدف للربح، كما لا 
تقوم بالإحتفاظ باحتیاطات نظرا لأنها لا تحقق أرباح ولا تدبر أموال توسعاتها أو أموال تغطیة 

نما تحصل على احتیاجاتها من الإیرادات التي تفرضها الدولة  ؛2خسائرها بنفسها وإ
لا تحتاج الوحدات الإداریة الحكومیة إجراء تسویات جردیة في نهایة السنة : التسویات الجردیة .5

المالیة لأنها تستخدم الأساس النقدي على أساس إثبات الإیرادات في السجلات المحاسبیة عند 
ثبات النفقات في السجلات المحاسبیة عند دفعها، بصرف النظر عن الفترة  قبض الأموال وإ

لمحاسبیة التي تخصها سواء كانت تخص فترة سابقة أو لاحقة مما یساعد في سرعة تصویر ا
 الحساب الختامي والقوائم المالیة الأخرى؛

مفهوم الوحدة الإداریة المحاسبیة الحكومیة واختلاف طبیعة نشاطها : والقوائم المالیةر التقاری .6
یؤدي إلى متابعة تنفیذ الموازنة العامة  واختلاف الأهداف التي تسعى لتحقیقها وأسلوب تحویلها

ذعانها للقواعد القانونیة والتعلیمات المالیةالتزامللتحقق من مدى   .3ها وإ
  مجال تطبیق المحاسبة العمومیة والجهات المستفیدة منها: المطلب الثاني

، وكذا الجهات المحاسبة العمومیة تم التركیز في هذا المطلب على تحدید مجال تطبیق
  .المستفیدة من بیاناتها المالیة والمحاسبیة

  
                                                             

  .24زهیر الحدرب، مرجع سبق ذكره، ص و  لؤي ودیان1
  .11قاضي، مرجع سبق ذكره، ص فاطمة الزهراء 2
  .22، ص 2009نواف محمد الرماحي، المحاسبة الحكومیة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 3
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  مجال تطبیق المحاسبة العمومیة :الفرع الأول
للدولة،  العامة ووحدات الجهاز الإداري الخدماتوحدات في المحاسبة العمومیة  تطبق   

كما أنها بصفة  ،لیس له علاقة بالتكلفةبمقابل رمزي  أووحدات تقدم خدماتها بدون مقابل وهي 
الكامل من الجهاز الحكومي من حیث  للإشرافالتي تخضع  الإداریةعلى الوحدة  عامة تشمل

   .1 وتحدید طرق إنفاقها لالأمواتدبیر 
 الجهات المستفیدة من المحاسبة العمومیة: الفرع الثاني

  :توفیر معلومات وبیانات لجهات متعددة أهمها المحاسبة العمومیة من أهم أهداف
 وهم المسؤولون عن الإدارة الیومیة للأعمال الحكومیة وتحدید مراكزها المالیة؛ :الإداریون .1
الذي توفر له المعلومات من قبل بعض الجهات الرقابیة للتأكد من تنفیذ : مجلس الشعب .2

السیاسات وأن الأموال العامة تنفق في الأوجه المخصصة لها، كما تساعد تلك المعلومات في 
 سات المستقبلیة؛رسم السیا

للحكومة ومدى قدرتها على ة حیث یهتمون بدراسة الأحوال المالی: الدول الدائنة والبنوك الدولیة .3
 اتها وخدمة دیونها؛التزامالوفاء ب

أفراد الجمهور بصفة عامة كمجموعة خاصة لها بعض الإهتمامات بالأحوال : المواطنون .4
 ؛2المالیة والإدارة المالیة لحكوماتهم

بالبیانات الحكومیة وذلك بهدف الوصول ) المحلیون والأجانب(یهتم المستثمرون :المستثمرون .5
إلى مؤشرات تقنعهم بالإستثمارات المختلفة، إذ أنهم یستطیعون من خلال هذه البیانات التعرف 

ات التي علیها، والسیولة النقدیة لتزامعلى قوة أو ضعف المركز المالي للحكومة، وحجم الا
ریة التمویل للخدمات ات والقیام بعملیات تشغیل أنشطتها، واستمرالتزاموفرة لمواجهة هذه الاالمت

 ؛التي تقدمها
حیث تساعدهم البیانات المالیة الحكومیة على تقدیم ثروة من المعلومات : الباحثون والدارسون .6

  .3التي یمكن استخدامها في أبحاثهم ودراساتهم
  

                                                             
  .21مرجع سبق ذكره، ص  ،عبد الحمید حسیاني وفتحیة بوعبانة1
  .130میلود عبود، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .15ذكره، ص رأفت سلامة محمود، مرجع سبق 3
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  في المحاسبة العمومیةأسس القیاس : المطلب الثالث
عدة لقید العملیات المالیة خلال  ةیقیاس محاسبتعتمد الأنظمة المحاسبیة على أسس وطرق 

 :فترة معینة وتتمثل فیما یلي
  الأساس النقدي :الفرع الأول

من بین الأسس المحاسبیة الشائعة والقدیمة هو الأساس النقدي، حیث مازال الأساس السائد 
 .في العدید من دول العالم، وفیما یلي نعرض تعریفه، مزایاه وعیوبه في القطاع العمومي

یقوم التسجیل حسب هذا النظام بأن تثبت العملیات في وقت قبض أو  :تعریف الأساس النقدي .1
دفع النقدیة سواء أكانت المقبوضات أم المدفوعات تخص المدة التي أجریت فیها أم مدداً 

ت هذه الإیرادات أو المصروفات تخص السنة الحالیة أو أخرى، أي بغض النظر عما إذا كان
 .1السابقة أو اللاحقة

ویؤكد  ،ومنه فإن التسجیل المحاسبي وفقا للأساس النقدي هو التحصیل أو الدفع النقدي 
ذلك الأساس : "هذا الطرح الإتحاد الدولي للمحاسبین فقد عرف الأساس النقدي على أنه

  ."لات وغیرها من الأحداث فقط عند إستلام أو دفع النقدیةالمحاسبي الذي یعترف بالمعام
نهایة السنة المالیة  مما سبق یمكننا أن نستنج أن مبالغ الإعتمادات التي لم تدفع حتى 

وكذلك الأمر فإن الإیرادات یتم إثباتها عند قبضها فعلا خلال سنة تحقیق  ،عتد بهاتلغى ولا ی
ن كانت مستحقة وغیر مقبوضة خلال السنة المالیة التي تعود إلیها   .2الإیراد، حتى وإ

  :كما یليیحظى الأساس النقدي بالعدید من المزایا یمكن إیضاحها : مزایا الأساس النقدي .2
 ات الخاصة بحركة السیولة لوبا جیداً لتوفیر المعلومات والبیانتعتبر طریقة الأساس النقدي أس

ع ، بما یوفره من رقابة فعالة على حركة التدفقات النقدیة وتطابق النتائج المحاسبیة مالنقدیة
، الأمر الذي یساعد في عملیات التخطیط المالي ویسهل الوضع الحقیقي للسیولة النقدیة
 ؛الإدارة المالیة للنشاط الحكومي

  الوضوح والبساطة وسهولة الفهم والتطبیق حیث لا یحتاج لخبرات محاسبیة كبیرة لدى العاملین
في الشؤون المالیة، بالإضافة إلى بساطة النظام المحاسبي وخاصة المستندات والسجلات 

 ؛3المستخدمة لأغراض فحص الموازنة واعتمادها
                                                             

  .49محمد فضل مسعد وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .31قادة بن رحو، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .5مسعود بوخالفي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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  لدى المحاسبین القائمین على النظام لا تتطلب توافر درجة عالیة من الكفاءة والمهارة
 المحاسبي المعتمد على الأساس النقدي مقارنة بأسس القیاس المحاسبي الأخرى؛

  تمكن الإدارة الحكومیة من الربط بین الإیرادات العامة والنفقات العامة، بحیث تستطیع تنفیذ
مختلفة نتیجة إحتیاج سیاسة الإعتماد على الذات، وأیضا قد اكتسبت شهرتها لدى الحكومات ال

المشرعین لمراقبة عملیات تحصیل الإیرادات الضریبیة، وطریقة توزیع واستخدام تلك الإیرادات 
 بواسطة الوحدات الحكومیة سنویا؛

  ،إبتعاده عن مخاطر التقدیر الشخصي في قیاس النتائج، وسرعة إنجاز الحساب الختامي
إجراء بعض التسویات الجردیة لإعداد القوائم  ویتمیز بالموضوعیة وعدم التحیز والعدالة عند

  .1المالیة
نذكر فیما  ،بالرغم من مزایا هذا الأساس إلا أنه لا یخلو من العیوب: عیوب الأساس النقدي .3

 :یلي أهمها
  لا یظهر حقوق الحكومة في الإیرادات المستحقة أو حقوق الغیر في النفقات المستحقة

 المالي الحكومي بشكل عادل وسلیم؛وبالتالي عدم إظهار المركز 
 ؛الرأسمالیة و النفقات الإیرادیة لا یفرق هذا الأساس بین النفقات 
  صعوبة إجراء المقارنات بین الوحدات الإداریة الحكومیة المختلفة أو بین الوحدة نفسها من

 ؛2سنة لأخرى وهو ما ینعكس على عملیات التخطیط الكلي
  لومات الكاملة عن أصول الهیئات الحكومیة، حیث لا یمكن لا یقدم الأساس النقدي المع

معرفة الأصول المهتلكة كلیا والتي هي قید الإهتلاك، وذلك رغم أهمیة هذه المعلومات 
 للهیئة الحكومیة؛ الاستثماریةللسیاسة 

  لا یوفر الأساس النقدي معلومات عن القیمة الإجمالیة أو المتبقي من المخزون أثناء أو نهایة
لسنة المالیة، الأمر الذي یؤدي إلى حدوث مشكلات تتعلق بتحدید تكالیف الإحتفاظ ا

 .3بالمخزون والأموال المجمدة فیه
  

                                                             
  .31قادة بن رحو، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .66رأفت سلامة محمود، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .32قادة بن رحو، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 أساس الإستحقاق: الفرع الثاني
 :ومن ثم شرح مزایاه وعیوبه المحاسبي یتم التطرق فیما یلي إلى أساس الإستحقاق

الإیرادات تسجل فیه كافة هو ذلك الأساس المحاسبي الذي : تعریف أساس الإستحقاق .1
و الأصول والخصوم وحقوق الملكیة وقت حدوث العملیة الإقتصادیة بغض النظر والمصروفات 

 .1عن وقت تداول المبالغ المالیة
ف الإتحاد الدولي للمحاسبین أساس الإستحقاق بأنه   الأساس المحاسبي الذي  تؤخذ "كما عرّ

، ولذلك )ولیس عند إستلام النقد(ملیات والأحداث الأخرى بعین الإعتبار عند تحققها بموجبه الع
فإن المعاملات والأحداث تسجل في السجلات المحاسبیة، وتنعكس في التقاریر المالیة للفترات 

 ، 2"التي تتعلق بها
 :یمكن ذكر ما یلي أساس الإستحقاقمن أهم مزایا : مزایا أساس الإستحقاق .2
 ؛اتلتزاممة صحیحة بالموجودات والاتلقائیا قائعطي ی 
  یمكن من إجراء المقارنات بین الإیرادات والمصروفات في الهیئات المتماثلة؛ 
 فورات عن طریق الرقابة الأكثر فعالیة على الإنفاق  ؛3یؤدي إلى تحقیق وُ
 أساس الإستحقاق یسهل إعداد التقدیرات عن المدة المالیة المقبلة؛ 
 ساس إعداد التكالیف الحقیقیة للعملیات؛یسهل هذا الأ 
  یفصل بین العملیات الإیرادیة والرأسمالیة ویساعد على إدراج العبء المحاسبي اللازم لإهلاك

 .4واستبدال الأصول الثابتة
رغم تعدد مزایا تطبیق أساس الإستحقاق في المحاسبة العمومیة إلا : عیوب أساس الإستحقاق .3

  :بعض العیوب یمكن ذكر أهمها فیما یليأنه لا یخلو هو أیضا من 
  یجعل من  إلى أن یتم تسویتهانهایة السنة المالیة،  في في الدفاتربقاء الحسابات مفتوحة

بالتالي الصعب الحصول على معلومات دقیقة في الوقت المناسب لإتخاذ القرار المناسب و 
 ؛الحساب الختامي للدولةفي إعداد یؤدي إلى تأخیر 

                                                             
  .67ق ذكره، ص مرجع سب معتصم دحو،1
  .6أمینة هناء جابي، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .21فاطمة الزهراء قاضي، مرجع سبق ذكره، ص 3
  .52ن، مرجع سبق ذكره، ص و محمد فضل مسعد وآخر 4
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  الإستحقاق یعتمد على عنصر التقدیر الشخصي في تقییم وجرد الدیون المستحقة مما أساس
 یؤدي إلى احتمال الحصول على معلومات مضللة؛

 1یحتاج إلى موظفین یتمتعون بكفاءات فنیة عالیة أي أنه أعلى تكلفة من الأساس النقدي .  
 لتزامأساس الا : الفرع الثالث

یق الأساسین السابقین، تبین أنه من الصعب إستعمال من خلال تجارب بعض الدول في تطب
أساس الإستحقاق الكامل، ومنه ظهر أساس للقیاس مشترك بینهما یطلق علیه عدة تسمیات منها 

 .لتزامالأساس المختلط، الأساس المشترك، وفي بعض المراجع یسمى أساس الا
على إتباع قاعدة الربح النقدي بالنسبة لعناصر  لتزامیقوم أساس الا: لتزامأساس الا تعریف  .1

الإیرادات، وقاعدة الربح المكتسب بالنسبة لعناصر النفقات، بمعنى إعتبار أن الإیرادات تتحقق 
  .2ات التي تخص الفترة المالیةلتزامعند قبضها نقدا، وتتحقق النفقات على أساس الا

عن التعدیلات المطبقة على أساس الإستحقاق أو الأساس النقدي للجمع  لتزامینتج أساس الا 
بین مزایا النظامین، فإذا كانت طبیعة هذه التعدیلات أقرب إلى الأساس النقدي فینتج عنها ما 
یعرف بالأساس النقدي المعدل، حیث یقوم النظام المحاسبي الحكومي على الأساس النقدي في 

وأما إذا كانت  ،ل بعض الإستثناءات الخاصة بتطبیق أساس الإستحقاقالجزء الأكبر منه مع قبو 
 . التغیرات أقرب إلى أساس الإستحقاق الكامل فینتج عنها ما یعرف بأساس الإستحقاق المعدل

 لها مع إضافة المبالغ النقدي متلاسالإعند  م الإعتراف بالإیراداتیت: الأساس النقدي المعدل 
 دفعالعند  م الإعتراف بالنفقاتیتوبالمقابل ، تحصیلها خلال فترة محدودةالتي یتوقع أن یتم 

  .3لها، مضافا إلیها قیمة الحسابات الدائنة التي یتوقع دفعها خلال فترة محدودة يفعلال
 عند حدوثها لات امعمالفیه ب یعترف محاسبيأساس  عرف بأنهی: أساس الإستحقاق المعدل

عكس محور قیاس تدفق الموارد المالیة الحالیة، یمتاز بقربه بشكل معین لت مع تعدیلات محددة
وفق أساس الإستحقاق حیث إلا أنه لا یشمل كل العناصر التي شملها أساس الإستحقاق  من

في الوحدات  الخصوماف المحاسبي ببعض عناصر الأصول و لا یتم الإعتر  هذا الأساس
أساس مرحلة انتقالیة لتبني  هذا الأساس یعتبرالأجل، و طویلة  الخصومالحكومیة، كالأصول و 

                                                             
  .21فاطمة الزهراء قاضي، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .37، ص 2010الطبعة الأولى، عمان، الأردن، والتوزیع،  فؤاد الفسفوس، المحاسبة الحكومیة، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر2
  .33مرجع سبق ذكره، ص ، بد الحمید حسیاني وفتحیة بوعبانةع3
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مكان قیاسها، كما یعترف الإیرادات الكامل، بحیث یتم تسجیل  الإستحقاق عند ثبوتها وإ
عند إمكانیة قیاسها واعتمادها من الجهة الحكومیة ذات العلاقة ونشوء دین على النفقات ب

  .1الحكومة وتوفر تخصیصات لها
 :2بالسمات التالیة لتزاماس الایتمیز أس: لتزاممزایا أساس الا  .2
 یمكّن من المقارنة بین النفقات العمومیة والإیرادات العمومیة لسنوات مختلفة بسهولة ؛ 
 یوفر قوائم مالیة تساعد على التحلیل المالي؛ 
 ؛یة بصورة حقیقیة وواقعیةیمكّن من إظهار الحسابات الختامیة للهیئات العموم 
 ات المترتبة على الهیئات العمومیة ودفعها لتزامة لتسدید الایمكّن من توفیر الأموال اللازم

 لمستحقیها عند تنفیذ الخدمات أو تورید المواد أو اللوازم؛
  ا لمعالجة المشاریع الكبیرة التي تستمر أكثر من سنة بحیث یمكّن من حجز یعتبر مناسبً

  .بها ملتزاالمخصصات اللازمة لتنفیذ هذه المشاریع المتعاقد علیها عند الا
 :3یلي من أبرز عیوب هذا الأساس نذكر ما: لتزامعیوب أساس الا  .3
  لا تكون محددة بدقة حسب " اتلتزامالا"تحمیل السنة المالیة بمبالغ لا تخصها، حیث أن

 المسجلة؛" التقدیرات"
 الأموال دون استثمار أو " تجمید"ات یؤدي إلى لتزامحجز الأموال لتغطیة قیمة العقود والا

 لحین إتمام العملیات، حیث یتم حجز مبالغ لعقد النفقة غیر المسددة؛تشغیل 
  لاعتماده على أسلوبین مختلفین، في معالجة " السیولة النقدیة"لا یمكّن من السیطرة على

 الإیرادات والنفقات؛
  لعدم التمییز بین النفقات الرأسمالیة والإیرادیة سیؤدي إلى التأثیر السلبي على بیانات

  . ت الختامیة والمركز المالي للحكومةالحسابا
  المقارنة بین المحاسبة العمومیة و المحاسبة المالیة :المطلب الرابع

منع أن یكون یلا ا ، إلا أن هذرالمحاسبة العمومیة مع المحاسبة المالیة في كثیر من الأمو  تشترك
  .حسب طبیعة وهدف كل منهما بینهما عناصر اختلاف، هذا

                                                             
  .29فطیمة عشة، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .37حسام أبو علي الحجاوي، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .38قادة بن رحو، مرجع سبق ذكره، ص 3
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  التشابه والإختلاف  لهاتین المحاسبتین أهم  نقاطیلي عرض  وفیما 
  :أوجه التشابه: الفرع الأول

 :ما یلي المحاسبة المالیةو المحاسبة العمومیة من أهم النقاط المشتركة بین 
یطبق كل من النظام المحاسبي الحكومي و النظام المحاسبي نظریة القید : مبدأ القید المزدوج .1

ویقوم هذا المبدأ على أساس أن قید العملیات المالیة یتم عن  المزدوج في إثبات العملیات،
أحدهما دائن والآخر مدین، بحیث  ،طریق التسجیل في جانبین متساویین لحسابین مختلفین

 یساعد هذا المبدأ على التحقق من صحة القید وتوازنه في السجلات المحاسبیة؛
ضیة الاستمراریة، ولهذا یتم تقییم معظم یقوم كلا النظامین على فر : مبدأ التكلفة التاریخیة .2

الأصول وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، حیث إنه تتفق المحاسبة التجاریة مع المحاسبة العمومیة 
في أنه یتم التعبیر عن بنود الإیرادات والنفقات في كلتیهما بوحدات نقدیة متجانسة، مفترضین 

یات تثبت في الدفاتر على أساس تكلفتها التاریخیة أن القیمة الشرائیة للنقود لا تتغیر، فالعمل
 بصرف النظر عما قد یحدث من تغیر في مستویات الأسعار؛

یتفق كلا النظامین على مبدأ سنویة المحاسبة واستقلال السنوات المالیة، : الفترة المحاسبیة .3
نهایة كل سنة  بحیث یتم قیاس نتیجة النشاط الإقتصادي للوحدات الهادفة إلى تحقیق الربح عند

مالیة، في حین أن توقع الإیرادات والنفقات للوحدات الحكومیة غیر الهادفة إلى تحقیق الربح 
 ؛1یكون لمدة سنة

من المحاسبة كلا النظامین أن النقود هي وحدة القیاس حیث یعتمد : مبدأ ثبات وحدة القیاس .4
 الیة مع ثبات قیمتها بغض النظرات المصفقالقیمة استخدام الوحدة النقدیة كوسیلة لإثبات  على

 ؛عن قدرتها الشرائیة
هما واحد، والذي یتكون من ین النظام المحاسبي في كلأ: من حیث الوثائق والمستندات .5

ن اختلف الشكل والمسمیات، كما أن الدورة  الدفاتر والسجلات،و مجموعة من المستندات  وإ
 ؛المحاسبیة متشابهة إلى حد كبیر بینهما

كل من النظامین یتفقان من حیث الهدف وهو قیاس وتوصیل معلومات : البیانات المالیةتوفیر  .6
 .2مفیدة وذات معنى لفئات المستخدمین في شكل تقاریر وقوائم دوریة وختامیة
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  أوجه الاختلاف: الفرع الثاني
  :تتلخص أوجه الإختلاف بین كل من المحاسبة العمومیة والمحاسبة المالیة في الآتي

، بینما تعتمد المحاسبة المالیة على مومیة على نظریة الأموال المخصصةالمحاسبة الع تعتمد .1
 أساس نظریة الشخصیة المعنویة؛

في المحاسبة العمومیة یطبق مبدأ عمومیة الإیرادات والنفقات بینما لا تطبقه المحاسبة المالیة  .2
 نظرا لاستقلال الوحدة الإقتصادیة؛

اللازمة لمقابلة الخسائر المحتملة أو  والاحتیاطاتن المخصصات كوَ في المحاسبة العمومیة لا تُ  .3
ن المخصصات عند حدوثها، أما في المحاسبة المالیة تكوَ  اههن الحكومة تواجلأالمتوقعة 

 هدف  المحافظة على رأس المال؛بوفقا لقاعدة الحیطة والحذر  والاحتیاطات
جراءات وقواعد المحاسبة التشریعات والنظم والتعلیمات المالیة المص برتعت .4 در الرئیسي لأسس وإ

العمومیة، بالإضافة إلى ما تصدره الجمعیات والهیئات العلمیة والمهنیة المهتمة بالمحاسبة 
العمومیة، بینما تعتمد المحاسبة المالیة على ما تصدره المجامع العلمیة والمهنیة من معاییر 

 ؛التنفیذ وتوصیات وذلك لصیاغة المبادئ والمعاییر واجبة
إیرادات الدولة فمصدر ، قات والإیراداتلا توجد علاقة سببیة بین النففي المحاسبة الحكومیة  .5

الخدمات التي تلتزم الحكومة بتأدیتها، وبالتالي فإن العلاقة بین هي النفقات  القوانین وأساس
ادات هي مصدر الإیرادات الحكومیة ونفقاتها تقتصر على الناحیة التمویلیة فقط، أي أن الإیر 

 فیتمالإیرادات بین النفقات و المحاسبة المالیة توجد علاقة سببیة في  بینما ،النفقات ولیس العكس
إعداد الموازنة بتقدیر الموارد المتوقع الحصول علیها ثم تحدید النفقات اللازمة لتحقیق هذه 

طیط والرقابة واتخاذ الداخلي في مجال التخ الاستخدامعلى  تقتصر وظیفة الموازنةو الموارد، 
 ؛1القرارات

تهدف المحاسبة العمومیة إلى فرض رقابة مالیة وقانونیة على إیرادات الدولة ومصروفاتها وذلك  .6
في حدود الإعتمادات المخصصة لها وفقا للموازنة العامة للدولة، أما المحاسبة المالیة فتهدف 

جاز جزء منه لیحافظ على رأس إلى تحقیق فائض یوزع على المساهمین فیها إلى جانب احت
 المال المستثمر، وهو ما ینعكس على النظام المحاسبي في كل منهما؛

                                                             
  .134مرجع سبق ذكره، صمیلود عبود، 1



ر   بالجزائ ةالمفاهیمي للمحاسبــــة  العمومــی الإطار                       الفصل الثاني  

44 
 

فیما یتعلق بقیاس النتائج لا تفرق المحاسبة العمومیة بین الإیرادات الرأسمالیة والجاریة، بینما  .7
تم التمییز بین في المحاسبة المالیة تتم التفرقة بین الإیرادات الرأسمالیة والجاریة، كما لا ی

 الرأسمالیة في المحاسبة العمومیة بعكس الحال في المحاسبة المالیة؛ نفقات الإیرادیة و ال
لا یتم حساب الإهتلاك على الأصول الثابتة في المحاسبة العمومیة وذلك بسبب أن الهدف   .8

صول لیس قیاس الربح أو الخسارة وحیث أن المحاسبة العمومیة لا تظهر حسابات خاصة بالأ
الثابتة وذلك باعتبارها نفقات تخص السنة المالیة بعكس المحاسبة المالیة حیث یتم توزیع تكلفة 

 الأصل على عمره الإنتاجي للوصول إلى صافي الربح الحقیقي؛
في المحاسبة العمومیة یتبع الأساس النقدي والأساس النقدي المعدل في بعض الحالات، أما  .9

ستخدام أساس الإستحقاق دون النظر إلى واقعة التحصیل أو في المحاسبة المالیة فیتم ا
الصرف، حیث یتبع ذلك إجراء تسویات جردیة في نهایة العام یقصد بها تحدید ما یخص الفترة 

یرادات وبالتالي ما یخصها من نتائج؛  من مصروفات وإ
 الاهتماملم تلق المحاسبة العمومیة نفس الإهتمام الذي لاقته المحاسبة المالیة، حیث أن  .10

 ُ دء به منذ عهد قریب من خلال بعض المنظمات بوضع سیاسات محاسبیة للمحاسبة العمومیة ب
 . 1الدولیة المهتمة بالمحاسبة العمومیة

  تنظیم المحاسبة العمومیة في الجزائر: لمبحث الثانيا
من خلال إبراز مراحل تطوره و  المحاسبة العمومیة في الجزائر ل هذا المبحث واقع نظامیتناو 

  .أهم أطره ومكوناته، إضافة إلى نقائصه ودوافع إصلاحه
  التطور التاریخي للمحاسبة العمومیة في الجزائر: المطلب الأول

لنظام محاسبة الخزینة العمومیة المعمول به  امتدادایعتبر نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر 
والذي بقي  1968 صادرة سنةال 16خلال فترة الإحتلال الفرنسي المعتمد بناءا على التعلیمة رقم 

ا مر نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر  ساري المفعول إلى غایة تطبیق النظام الجدید، وعمومً
  :بالمراحل التالیة

 )1962 – 1862(مرحلة الإحتلال  .1
ارتكز نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر إبان فترة الإحتلال الفرنسي على قواعد النظام  

ا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة التي كانت تحكم  الفرنسي بطبیعة الحال، حیث كان یعمل وفقً
                                                             

  .39 -38، ص ص مرجع سبق ذكره، زهیر الحدربو  لؤي ودیان1
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 1862ماي  31سیما المرسوم الإمبراطوري المؤرخ في م المحاسبة العمومیة في فرنسا لانظا
         المؤرخ في 1413-50، إضافة إلى المرسوم رقم المتضمن تنظیم المحاسبة العمومیة

مادة متعلقة  286 نمّ تضَ  ي للجزائر المستعمرة، والذيالمتعلق بالنظام المال 1950نوفمبر 13
  بالمحاسبة العمومیة، الرقابة المالیة والعلاقات المالیة بین الجزائر وفرنسا؛

 )1975 - 1962(الإستقلال مرحلة بعد  .2
بان الإستعمار، حیث غداة الاستقلال بتصفیة القوانین التي كانت سائدة إ قامت الجزائر 

عوضت النصوص الفرنسیة المطبقة في مختلف  النصوص التنظیمیة التي نم أصدرت مجموعة
أهم نص  ، وعملت على تكییفها مع الواقع الجزائري ولعلجوانب من مجال المحاسبة العمومیةال

 المحدد 1965أكتوبر14 المؤرخ في 65/259تنظیمي یمكن ذكره في هذا السیاق هو المرسوم رقم 
الصادرة في  16ات ومسؤولیات المحاسبین المنتمین إلى القطاع العام، وكذا التعلیمة رقم لتزاملا

  التي تضمنت مدونة حسابات الخزینة؛ 1968أكتوبر  12
صدار أحكام تشریعیة مرحلة إلغاء القوانین الفرنسی .3  )1990 - 1975(ة وإ

 الاستعماریةفي هذه المرحلة تم إبطال كل النصوص والقوانین و الأنظمة العائدة  للحقبة  
، إلى الصادر في نفس التاریخ 29 -73مر وفق أحكام الأ 1973جویلیة  05الفرنسیة في 

تلك الواردة في القانون رقم جانب صدور أحكام تشریعیة متعلقة بالمحاسبة العمومیة ولا سیما 
المعدل والمتمم والمتعلق بقوانین المالیة، وتمیزت هذه  1984جویلیة  07المؤرخ في  84/17

المرحلة بوجود ما یسمى بالفراغ القانوني لنظام المحاسبة العمومیة، أي غیاب نص تشریعي أو 
ادئها وقواعدها والمرجع تنظیمي یكون بمثابة الإطار العام للمحاسبة العمومیة والجامع لمب

 ؛1الأساسي الأول لها
 )1995 – 1990(مرحلة إصدار قانون المحاسبة العمومیة .4

هذه المرحلة بمثابة ظهور الإطار القانوني الذي یحكم المحاسبة العمومیة وینظمها  تعد
 1990أوت  15المؤرخ في  21-90ویحدد مجال ونطاق تطبیقها، بإصدار القانون رقم 

لمحاسبة العمومیة والمراسیم التنفیذیة الخاصة بتطبیقه، المصدر الأساسي للقواعد والمتعلق با
 :القانونیة للمحاسبة العمومیة في الجزائر ولعل أبرز هذه المراسیم

                                                             
  .122 – 121أمینة هناء جابي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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 عتماد  1991سبتمبر 07المؤرخ في 91/311 المرسوم التنفیذي رقم والمتعلق بتعیین وإ
 المحاسبین العمومیین؛

  والمحدد لإجراءات المحاسبة  1991سبتمبر 07المؤرخ في 91/313المرسوم التنفیذي رقم
 كیفیاتها ومحتواها؛ التي یمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبین العمومیین و

  والتي سمحت بظهور القید المزدوج للعملیات  1991أوت17الصادرة في  078التعلیمة رقم
 ؛ 1المحاسبیة للدولة

 )2006 -1995(مرحلة إصلاح الإطار المحاسبي .5
شرعت السلطات المختصة في التحضیر لمشروع الإطار المحاسبي الجدید فجندت لذلك 

فوج عمل مكون من إطارات المدیریة لإعداد  1995المدیریة العامة للمحاسبة منذ سبتمبر
مشروع محاسبي یسمح بالإنتقال من نظام محاسبة الصندوق الذي یعتمد فقط على التسجیل 

فاقه إلى محاسبة الذمة والتي تتمثل في التسجیل المحاسبي لموارد الدولة نإالمحاسبي لما تم 
أن  الإشارة إلى ، وتجدر1997أفریل 23في یه والمصادقة عل هوالمنقولة حیث تم إنجاز  العقاریة

 ؛2الإقتصادیة هذا المخطط تم استلهامه من المخطط المحاسبي الوطني المطبق في المؤسسات
 المتعلق بقوانین المالیة 18/15صدور القانون العضوي  .6

إلى  المتعلق بقوانین المالیة 2018سبتمبر  02المؤرخ في  18/15القانون العضوي  یهدف
مالیة للدولة الذي یجب أن یحكم إعداد قوانین المالیة ومحتواها وطریقة التحدید إطار الإدارة 

لیة العمومیة وحسابات الدولة عرضها واعتمادها من قبل البرلمان، كما یحدد مبادئ وقواعد الما
ج ادر ومراقبة تنفیذ قوانین المالیة، ویقوم هذا الإصلاح على منطق النتائج ولیس على الوسائل،وإ 

  ؛3آلیات جدیدة لتسییر المالیة العمومیة تتمحور على مبدأ التسییر المتعدد السنوات للمیزانیة
 لي والتسییر الماالعمومیة  محاسبةالالمتعلق بقواعد  23/07القانون  .7

 

                                                             
  .105مرجع سبق ذكره، ص  خضیر خبیطي ویونس مونة،1
الإستحقاق كأداة للإثبات المحاسبي في نظام المحاسبة العمومیة، المؤتمر الدولي عبد المالك زین وعلي عبابة، تبني أساس 2

الإفتراضي بعنوان دور المعاییر المحاسبیة الدولیة في القطاع العام في تحسین جودة التقاریر المالیة وتعزیز القرارات الإداریة، 
  .51 - 50، ص ص 2022أكتوبر 02-01إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الإستراتیجیة، 

3FAHAS Mohammed, FELA  Ayachi et BELOUTI  Nabil, La normalisation de la comptabilité de 
l'État en Algérie" un système inspiré des normes comptables  internationales du secteur public", 
Revue Algérienne d’Economie et gestion Vol 16, N 01, 2022, p 385. 



ر   بالجزائ ةالمفاهیمي للمحاسبــــة  العمومــی الإطار                       الفصل الثاني  

47 
 

یعتبر صدور هذا القانون نقلة نوعیة في تاریخ المالیة العمومیة ومرحلة تالیة لمواصلة 
  على مستوى المیدان، كما أن 2023اتي بدایة من سنة یناز یصلاح عقب انطلاق الإصلاح المالإ
ة لمواكبة العصرنة المالیة للدولة تتطلب لتنفیذ الإصلاح وجود أعوان بكفاءات ومهام جدید لإدارةا

لیحدد مهامهم ومسؤولیاتهم باعتبار أنهم العنصر الفاعل في إعداد  23/07حیث جاء القانون 
  .1اتي والمحاسبيیانیز وتنفیذ المیزانیة العمومیة وبالتالي فهم أعضاء عملیة العصرنة بشقیها الم

  في الجزائر والتنظیمي للمحاسبة العمومیة الإطار القانوني :المطلب الثاني
  .أطر من أهمها القانوني والتنظیميفي الجزائر على عدة  لمحاسبة العمومیةیستند تطبیق ا

  في الجزائر الإطار القانوني للمحاسبة العمومیة: الفرع الأول
النظام المحاسبي العمومي الجزائري شأنه شأن الأنظمة المحاسبیة الأخرى فهو مقید بمجموعة 

تم التطرق لها ، وقد القانونیة والعدید من القوانین والأنظمة والتعلیماتوالنصوص  من الأحكام
  .باختصار في المطلب السابق في صورة التسلسل الزمني لإصدار تلك التشریعات والمراسیم

    الجزائر في الإطار التنظیمي للمحاسبة العمومیة: الفرع الثاني
العملیات المحاسبیة تركیز یقوم على دمج و في الجزائر تعتمد على نظام المحاسبة العمومیة 

بإرسال الحسابات المتضمنة العمومیین  هاطریق محاسبیحیث تقوم وحدات القطاع الحكومي وعن 
لعملیات تنفیذ المیزانیة العامة للدولة إلى مصالح الأعوان المركزیین للخزینة والذین توكل لهم مهمة 

  .2ذلك بهدف إعداد الحساب الختامي للدولةمحاسبة المحاسبین الرئیسیین و  تركیزجمع و 
 :3شبكة محاسبي الخزینة العمومیة منوتتكون 

هو المحاسب الذي یملك الصفة القانونیة  :العون المحاسبي المركزي للخزینة العمومیة .1
للمحاسب العمومي دون أن یقوم بحیازة أو تداول الأموال العمومیة، أي محاسب من دون 

المحاسبین العمومیین  محاسب عمومي مركزي یقوم بدمج محاسبة صندوق، بحیث یكسب صفة
الرئیسیین، لكونه یقوم بدمج وتركیز محاسبة أمناء الخزینة لمختلف الولایات وجمع الإحصائیات 

                                                             
قراءة " الدور الجدید للأعوان المكلفین بتنفیذ العملیات المالیة في ظل الإصلاح المحاسبي للقطاع العام في الجزائر سهام زرقان،1

،  07لمجلد ا مجلـة المنتدى للدراسات والأبحاث الإقتصادیة،، "المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي 23/07في القانون
  .322، ص 2023/ 02العـــدد

  .70إیمان عبدوس، مرجع سبق ذكره، ص2
  .101زهیر شلال، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 المتعلقة بالوضعیة المالیة للخزینة وتنفیذ العملیات الخاصة بالحساب الجاري للخزینة المفتوح
 ؛لدى البنك المركزي

المحاسب الرئیسي المكلف بتنفیذ العملیات المالیة للمصالح  هو: لخزینة المركزیةأمین ا .2
مصالح رئاسة الجمهوریة ورئاسة الحكومة، إضافة إلى  المركزیة للدولة بما فیها تنفیذ میزانیة

مختلف الوزارات والهیئات الإداریة ذات الطابع الوطني، و مراقبة صنادیق التسبیقات والإیرادات 
 المفتوحة لدیها؛

یختص المحاسب الرئیسي بتنفیذ العملیات المالیة المتعلقة بالحسابات  :أمین الخزینة الرئیسیة .3
مكلف بمتابعة تسدید معاشات ومنح المجاهدین وذوي الحقوق،  الخاصة للخزینة، إضافة لكونه

 معاشات أفراد الجیش، والتقاعدات المدفوعة من میزانیة الدولة؛
هو المحاسب العمومي المعین على رأس خزینة كل ولایة، والمكلف  :الولائیة أمین الخزینة .4

بتنفیذ العملیات المالیة لمیزانیة الدولة على مستوى الولایة، إضافة إلى تنفیذ میزانیة الولایة 
والهیآت العمومیة ذات الطابع الإداري الموجودة في إقلیم الولایة، ویقوم كذلك بمراقبة ودمج 

محاسبین الثانویین والوكالات المالیة وصنادیق التسبیقات والإیرادات المرخصة في محاسبة ال
 إقلیم الولایة؛

یعتبر بمثابة محاسب عمومي ثانوي یخضع للسلطة المحاسبیة  :مابین البلدیات أمین خزینة .5
بع لأمین الخزینة الولائي، مكلف بتنفیذ میزانیة البلدیات والهیآت العمومیة المحلیة ذات الطا

  .الإداري المتواجدة على مستوى الدائرة
أما بالنسبة لقابضي الضرائب والجمارك وأملاك الدولة ومحافظو الرهون فیخضعون لسلطة 
الإدارة  الوصیة علیهم ولا یخضعون لسلطة الخزینة العمومیة إلا من الجانب المحاسبي فقط، 

  .ت المالیة التي یقومون بتنفیذهالكونها المحاسب الرئیسي المكلف بمراقبة وتدقیق العملیا
 :1الخطوات التالیة خلالوتتم عملیة دمج وتركیز الحسابات من 

  یرسل المحاسبون الثانویون كل شهر وبصفة مباشرة إلى المحاسبین الرئیسیین التابعین لهم
 والنفقات؛  الإیراداتوالبیانات الحسابیة قصد تجمیع  الوثائق

                                                             
  .71عبدوس، مرجع سبق ذكره، ص إیمان1
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  یرسل المحاسبون الرئیسیون إلى العون المحاسب المركزي للخزینة كل سنة وفي نهایة السنة
سال الأموال والقیم المسجلة في دفاترهم المحاسبیة الكبرى، كما یقومون بإر المالیة میزانیة 

 ؛المرتبطة بها ةثباتیلإالبیانات المحاسبیة والوثائق ا
  بدمج و مركزة محاسبة المحاسبین العمومیین الرئیسیین یقوم العون المحاسبي المركزي للخزینة

یتولى مهمة مراقبة وتدقیق  المتعلقة بالوضعیة المالیة للخزینة، وكذلك الإحصائیاتومختلف 
توازن الحسابات المقدمة من طرف المحاسب العمومي الرئیسي بغرض إعداد الحساب 

  .لیة للسنة المالیةالموا مارس من السنة 31الختامي للدولة في أجل أقصاه 
  الأعوان المكلفون بالمحاسبة العمومیة: الفرع الثالث

عون تنفیذ للعملیات المالیة في إطار تسییر میزانیة وخزینة الهیئة  عون المحاسبة العمومیة هو
بالنسبة  لعملیات المالیةاتنفیذ بكل عون مؤهل قانونا ل عون محاسبة عمومیةعرف وی العمومیة،

  .للنفقات وبالنسبة للإیرادات ویكون هذا التأهیل بالتعیین أو الإنتخاب أو الإعتماد
: بصنفین هما المحاسبة العمومیةتطبیق الأعوان المكلفون ب وقد حدد القانون الجزائري طبیعة

الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون حیث یمثل الآمر بالصرف سلطة المیزانیة بینما یمثل 
نحت له 1المحاسب العمومي سلطة الخزینة ، فیما لم یدرج المراقب المالي ضمن أعوان التنفیذ ومُ

  :لبابفي هذا ا 23/07وفیما یلي نعرض أهم ما جاء به القانون  ،فقط صفة عون الرقابة
 :الآمر بالصرف .1
 ا بالصرف ی: الآمر بالصرف تعریف في مفهوم هذا القانون كل شخص معین أو عتبر آمرً

كلف مخول بتنفیذ العملیات المیزانیاتیة والمالیة والممتلكات للأشخاص المعنویة منتخب أو م
حة، الدولة، الجماعات المحلیة، المؤسسات العمومیة الإداریة والمؤسسات العمومیة للص(

الأشخاص المعنویة المكلفة بتنفیذ كل أو جزء من برنامج الدولة في مفهوم القانون العضوي 
 .2)18/15رقم 
 3مهام الآمر بالصرف: 
 ات ؛لتزامإثبات الحقوق والا 
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 صدار أوامر الإیرادات المتعلقة بها؛  تصفیة الإیرادات وإ
 والتصفیة والأمر بالصرف أو إصدار حوالات الدفع؛ لتزامضمان الا 
 إصدار أوامر الحركة التي تمس الممتلكات والمواد الخاصة بالدولة والهیئات العمومیة؛ 
 الحفاظ على الممتلكات الموضوعة تحت تصرفه؛ 
 ضمان برمجة الإعتمادات المالیة وتوفیرها وتوزیعها. 
 1أصناف الآمر بالصرف: 
  الوزراء والأعضاء الآخرون في الحكومة الذین تسجل (وهم  :رئیسیونآمرون بالصرف

الهیئات العمومیة، الولاة، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،  االإعتمادات باسمهم، مسؤولو 
 ؛)مسؤولو المؤسسات العمومیة الإداریة و المؤسسات العمومیة للصحة

 ویضاً لإعتمادات مالیة من الآمر وهم الأشخاص الذین یتلقون تف :آمرون بالصرف ثانویون
بالصرف الرئیسي فیما یخص توزیع الإعتمادات المالیة للبرنامج وفروعه أو الإعتمادات 

 المالیة للبرنامج محل تفویض التسییر؛
 وهم مسیرو برامج الهیئات الإقلیمیة في حالة  :آمرون بالصرف إقلیمیون لمیزانیة الدولة

ه   . أو جزء منهتكلیفهم بتنفیذ البرنامج كلّ
 :المحاسب العمومي .2
 وم هذا القانون كل عون یعتبر محاسبیا عمومیا في مفه :2تعریف المحاسبین العمومین

ا للقیام بالعملیات التالیةعمومي معی  :ن أو معتمد قانونً
 دفع النفقات؛ أو/تحصیل الإیرادات و 
  حراسة وحفظ الأموال والسندات والقیم والأغراض أو المواد المكلف بها؛ 
 تداول الأموال والسندات والقیم وحركة حسابات الموجودات؛ 
 مسك المحاسبة المیزانیاتیة على أساس مبدأ محاسبة الصندوق؛ 
 ات المثبتة؛لتزاممسك المحاسبة المالیة على أساس مبدأ الحقوق والا 
 للقیم غیر الثابتة؛ التقیید المحاسبي 
 إعداد القوائم المالیة وحساب التسییر؛ 
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 والمستندات المحاسبیة للعملیات المنفذة على مستوى المركز المحاسبي  حفظ الوثائق الثبوتیة
 .الذي یسیره

 1ینیأصناف المحاسبین العموم: 
 ل لهم التقیید النهائي في كتاباتهم للعملیات ال: المحاسبون المختصون تي یؤمرون هم المخوّ

 بها على مستوى صنادیقهم؛
 هم الذین ینفذون العملیات لحساب المحاسبین المختصین؛: المحاسبون المفوضین 
 هم الذین یقدمون حساباتهم مباشرة لمجلس المحاسبة؛ :المحاسبون الرئیسیون 
 هم الذین تكون عملیاتهم ممركزة من طرف محاسب رئیسي، كما: المحاسبون الثانویون 

  ؛یقدمون حساباتهم لمجلس المحاسبة      
 هم المكلفون بالتداول والحفاظ على الأموال والقیم والسندات التي : محاسبو الأموال والقیم

 یملكها الأشخاص المعنویة الواردة في هذا القانون؛
 یقومون بتركیز وتقیید العملیات المالیة المنفذة من  هم الذین: محاسبو التركیز المحاسبي

 .سبین آخرین في كتاباتهم وحساباتهمطرف محا
 : المراقب المیزانیاتي .3

استحداث  23/07ورد ضمن النصوص الصادرة حول الإصلاح المیزانیاتي وضمن القانون 
: تسمیة المراقب المالي بالمراقب المیزانیاتي، فیما تم تحدید أشكال الرقابة المیزانیاتیة كما یلي

لطة الوزیر المكلف بالمیزانیة من طرف مراقب میزانیاتي، یساعد تمارس الرقابة المیزانیاتیة تحت س"
  ".المراقبین المیزانیاتیین مراقبین میزانیاتیین مساعدین

  :2كما تم تحدید أهداف الرقابة المیزانیاتیة المطبقة على میزانیة الدولة والتي تكون كما یلي
  المیزانیاتیة؛التأكد من الطابع الدائم للتغطیة المالیة للبرمجة 
 المساهمة في التحكم في تنفیذ قوانین المالیة؛ 
 بالنفقات مع هذه البرمجة؛ لتزامتوافق مشاریع الازانیاتیة و السهر على احترام البرمجة المی 
 إعلام الوزیر المكلف بالمیزانیة حول الأخطار المیزانیاتیة؛ 
  الرأي المسبق؛ضمان الرقابة البعدیة على الوثائق غیر الخاضعة للتأشیرة و 
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 تقدیم النصح للآمر بالصرف من الناحیة المالیة؛ 
 بالنفقات  ومحاسبة متابعة مناصب الشغل المالیة فیما یخصه لتزاممسك محاسبة الا.  

  مكونات نظام المحاسبة العمومیة: المطلب الثالث
  :یلي یمكن تقسیم نظام المحاسبة العمومیة إلى ثلاثة نظم فرعیة متفاعلة معا تتمثل فیما

  النظام المحاسبي العمومي: الفرع الأول
العمومیة وأوجه إنفاقها، ثم كافة عملیات إثبات الإیرادات النظام المحاسبي العمومي  یتضمن

 .وضع تقاریر وقوائم مالیة وتقدیمها إلى الجهات المعنیة
من یعرف النظام المحاسبي العمومي على أنه مجموعة  :تعریف النظام المحاسبي العمومي .1

الطرق والإجراءات والتعلیمات المحاسبیة المناسبة، تستخدم مجموعة من المستندات والسجلات 
المحاسبیة بهدف حمایة موجودات الدولة، وتقدم بیانات مالیة من تقاریر وقوائم مالیة تعكس 

 . 1نتائج النشاط الحكومي
 :2عمومي  فیما یليتتمثل وظائف النظام المحاسبي ال :وظائف النظام المحاسبي العمومي .2
 تسجیل النشاط العمومي بصفة رقمیة؛ 
   ات التزاممتابعة مستحقات الدولة على الأفراد والمؤسسات من ضرائب ورسوم ودیون وأي

 أخرى والعمل على تحصیلها وحفظ قیودها و سجلاتها؛
  ظهار الفائض والعجز؛  توفیر البیانات اللازمة عن الموازنة وبیان المركز المالي للدولة وإ
   توفیر البیانات والمعلومات اللازمة التي تسهل عملیة التحلیل الاقتصادي ودراسة الآثار

 الاقتصادیة المترتبة على الإیرادات واستخداماتها؛ 
 ؛المؤداة من قبل الأجهزة الحكومیةوالخدمات  توفیر التقاریر اللازمة عن تنفیذ البرامج 
  توفیر البیانات والمعلومات من مختلف الجهات لاستخدامها كمؤشرات اتخاذ القرارات ورسم

السیاسات أو إخضاعها لعملیة الدراسة والتحلیل أو لغایة فرض الرقابة على النشاط العمومي 
 .المالي

یجب  تحقیق أهداف النظام المحاسبي العموميمن أجل  :تطلبات النظام المحاسبي العموميم .3
  :أن تتوفر مجموعة من الشروط والمتطلبات المتمثلة فیما یلي
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 القانونیة والتشریعات الأخرى؛ مع النصوص الدستوریة و  یجب أن یتطابق النظام المحاسبي 
  وظائف أن ترتبط تصنیفات النظام المحاسبي مع تصنیفات الموازنة العامة ارتباطا وثیقا، لأن

 ؛ 1الحسابات والموازنة من العناصر المتكاملة لإدارة المالیة العامة
 أن یكون للنظام المحاسبي القدرة على الإفصاح الكامل عن المركز المالي للدولة؛ 
 خصیص الموارد تیتم  والعناصر التي غراضالأبوضوح عن حیث تظهر الحسابات ب إعداد

 .2البرامج حمایة هذه الموارد واستخدامها في تنفیذعن  ینالمسؤولعلیها والأفراد نفاق للإ
  العامة نظام الموازنة: الفرع الثاني

تعكس الموازنة العامة الجانب التخطیطي للعملیات المالیة للدولة، وهي تعرب عن النشاط 
 .المالي المقدر للحكومة خلال السنة المالیة القادمة

لنفقات الدولة  اتقدیر وثیقة تتضمن تعرف الموازنة العامة على أنها : تعریف الموازنة العامة .1
یرادات إلیها  والتي یتم تقدیرها في ضوء الأهداف التي ترنو، ها لمدة محددة ومقبلة غالبا سنةوإ

 .3فلسفة الحكم
یتم "لقوانین المالیة بأنه  18/15فیما أشار إلیها المشرع الجزائري ضمن القانون العضوي 

میزانیاتي متوسط المدى كل سنة من طرف الحكومة، بناء على اقتراح من الوزیر المكلف تأطیر 
للسنة المقبلة والسنتین الموالیتین، تقدیرات  بالمالیة، في بدایة إجراء إعداد قوانین المالیة ویحدد

  .4"عند الاقتضاء نیة الدولة وكذا مدیونیة الدولةالإیرادات والنفقات ورصید میزا
 :5یلي مجموعة من الخصائص أبرزها ما لموازنة العامةل :الموازنة العامة خصائص .2
 ؛لإیرادات والنفقاتلهي توقع أو تقدیر  الموازنة العامة 
 هي إجازة من البرلمان؛ الموازنة العامة 
 ذات صلة بأهداف الدولة؛ الموازنة العامة 
 عمل إداري ومالي؛ الموازنة العامة 
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  :1أهمیة نظام الموازنة العامة فیما یلي تبرز : مةأهمیة نظام الموازنة العا .3
 أداة فاعلة من أدوات السیاسة المالیة التي یمكن استخدامها في إدارة الإقتصاد الوطني یعتبر ك

 وتوجیهه في حالات التضخم والكساد؛
   یعتبر أداة تنسیق بین أنشطة الدولة حیث یتضمن توزیع وتخصیص موارد الدولة المختلفة

على أوجه الاستخدامات المتعددة للجهات المنفذة، وذلك وفقا لحاجة كل جهة أو نشاطها وفي 
 إطار أولویات الإنفاق؛ 

 ع الدخل الوطني یعتبر أداة مؤثرة في الحیاة الإجتماعیة فهو یلعب دورا هاما في إعادة توزی
وذلك عن طریق زیادة النفقات الصحیة والاجتماعیة والإسكان ودعم أسعار السلع ذات 

 الإستهلاك الواسع؛ 
  یعتبر أداة رقابة فاعلة بید السلطة التشریعیة تضمن لها الإشراف الكامل على التصرفات

  .هلیة للجهاز التنفیذي وتقییم أدائالما
  المالیة نظام الرقابة: الفرع الثالث

نظام الرقابة المالیة هو جزء من نظام المحاسبة العمومیة، یعتمد على نظامي الموازنة العامة 
  . والنظام المحاسبي العمومي في تحقیق أهدافه

یقصد بالرقابة المالیة مجموعة من الوسائل والإجراءات التي تمكن من : مفهوم الرقابة المالیة .1
ومطابقته للقوانین والأنظمة، وقیاس مدى كفاءة وفعالیة الوسائل للتأكد من صحة التنفیذ الفعلي 

 . 2المعتمدة لإنجاز الأعمال للحفاظ على المال العام وتحقیق الإستخدام الأمثل كلما أمكن ذلك
تهدف الرقابة المالیة في الأساس إلى ضبط المال العام وضمان حمایته : أهداف الرقابة المالیة .2

من كل أشكال التلاعب التي تؤدي إلى تدهور اقتصادیات الدولة من الضیاع والإختلاس و 
 :وبالتالي تصدع بنیانها ویمكن حصر أهداف الرقابة على المال العام فیما یلي

 تتمثل في التأكد من احترام رغبة السلطة التشریعیة وعدم تجاور الأولویات  :أهداف سیاسیة
 ات العامة؛ والمخصصات التي یصدرها لتنفیذ المشاریع والخدم
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 ة استخدام المال العام والتأكد من إنفاقه في أفضل الأوجه یتتمثل في كفا :أهداف اقتصادیة
نفاقه، ومنع صرفه في غیر الأوجه  التي تحقق الأهداف المسطرة وعدم الإسراف في صرفه وإ

 ؛السرقة والتلاعب وضبطه ومنع هدرهالمحددة، وكذلك المحافظة علیه من 
 تتمثل في التأكد من مطابقة ومسایرة مختلف التصرفات المالیة للقوانین  :أهداف قانونیة

والأنظمة والتعلیمات والأصول المالیة المتبعة، وترتكز الرقابة على مبدأ المسؤولیة والمحاسبة 
حرصا على سلامة التصرفات القانونیة ومعاقبة المسؤولین عن أیة انحرافات ومخالفات من 

  ر الأداء المالي عموما؛شأنها الإخلال بحسن سی
 تتمثل في منع ومحاربة الفساد الإداري والاجتماعي، بمختلف صوره وأنواعه  :أهداف إجتماعیة

والسرقة والإهمال والتقصیر، هذه الرقابة تركز على الجوانب السلوكیة للأداء وهي  مثل الرشوة
 ؛1أقوى أنواع الرقابة

 من الإجراءات التي من شأنها المحافظة على ة كبیر وتحتوي مجموعة  :أهداف إداریة وتنظیمیة
 .فعالیةنة و و ومر واستعمالاتها المشروعة بكفاءة  الأموال العامة

 :2الجوانب التالیةالإداریة والتنظیمیة  وتشمل الجوانب 
 عملیة التخطیط وزیادة فعالیتها في المستقبل؛ ینتساعد على تحس 
 از الأغراض والأهداف المحددة للمؤسسة الرقابة تساعد على توحید وتوجیه الجهود لإنج 

بفعالیة وكفاءة، كما تعمل على تصحیح الإنحرافات البسیطة ومنع تفاقمها واتخاذ الإجراءات 
  التصحیحیة؛

  تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة من خلال المعلومات الراجعة التي یكشف عنها التنفیذ
 والواقع العملي وبالتالي تطویر قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات المناسبة؛ 

  تساعد على تقییم الوضع المالي والاقتصادي للمؤسسة وكذلك تقییم أداء العاملین؛ 
 ها واتخاذ الإجراءات الفوریةاكتشاف الإنحرافات في حین.  

  هودوافع إصلاح في الجزائرنقائص نظام المحاسبة العمومیة : المطلب الرابع
نظام مدونة حسابات  والمرتكز على في الجزائرالسابق نظام المحاسبة العمومیة یعاني 

صلاحهاالخزینة    . من عدة نقائص وأوجه قصور تستوجب العمل على إیجاد حلول لها وإ
  

                                                             
  .100لؤي ودیان و زھیر الحدرب، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .33فاطمة الزھراء قاضي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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السابق  نظام المحاسبة العمومیةأثبت : نظام المحاسبة العمومیة في الجزائرنقائص : الفرع الأول
 :یلي مایمكن تلخیصها فیفي الجزائر قصوره في عدة جوانب 

حیث إن عملیة التسجیل المحاسبي في  :عدم إعطاء نظرة شــــــــاملة حول الذمة المالیة للدولة .1
تم إهمال وبذلك ، وتنفیذ النفقات الإیراداتاسبة العمومیة تتعلق فقط بتحصیل حملإطار ا

تتم  تي،والغیرجاه التالدولة ا ا حقوقنقولة، وكذمالعقاریة وال لأملاكعناصر أخرى مهمة كا
 عناصر ذمة الدولة؛ یرسوء تسی إلىأدى ا ما ذه، و بيحاسلما الإطارمتابعتها خارج 

یتماشى مع  اسبیة لاحملعلومات امتجمیع وتركیز ال :المحاســـبیةصـــعوبة تركیز المعلومات  .2
تلف مخیسهر على تركیز  يآل لامإع متتطلب وجود نظا التيجدیدة لاسبیة احملالتقنیات ا

 الآجال  في تتم لاكیز یة التر عمل نتلف مراكز التسجیل، بل إمخاسبیة من حملعطیات امال
 ؛القرارات واتخاذعلومات المتأخر حصر  فيیسبب  مما ناسبة،لما

أفقد خطي  لنظام تسلسلي خزینة وفقاحسابات المجموعة ترقیم  :ترقیم حســـابات المدونة طریقة .3
ذات عناوین  الحساباتمن  بیرةعلى أعداد ك تحتويأصبحت  بحیث ،الحسابات توازن مجموعة

 میقو  التيلیة ماالذي یطابق نوع العملیة ال الحسابحاسب معرفة لمیصعب على ا مما ،متشابهة
 ؛1لدولةطرف امارسة من مجدیدة اللتفرضها العملیات ا التيمع التطورات ، ولا سیما ابتسجیله

تتمیز مجمل الوثائق المحاسبیة المعتمدة في إطار تطبیق مدونة  :لوثـائق المحـاســـــــــبیةاتعقیـد  .4
دم سهولة استغلالها، ویرجع ذلك إلى الإعتماد على حسابات الخزینة الحالیة بتعقیدها وع

الحسابات العامة التي تلخص مختلف العملیات المنفذة دون تناول تفاصیلها، أي أنها لا تعطي 
 معلومات دقیقة عن مختلف تقسیمات هذه العملیات، مما یحول دون إمكانیة المقارنة والتحلیل؛

إن قواعد المحاسبة العمومیة  :كفاءة وشفافیةعدم قدرته على جعل التسییر العمومي أكثر  .5
التي صممت لإحتواء مستوى الإنفاق العام في حدود الإعتمادات المقررة، والتي تركز على 
رقابة شرعیة العملیات، أصبحت الیوم غیر ملائمة لتلبیة متطلبات التسییر العمومي الحدیث 

 على المیزانیة والتعامل مع المال العام، المرتكز على الكفاءة والشفافیة، فبعدما أن ركزت طویلا
لا یجب أن تضمن الإمتثال للوائح المالیة فحسب، ولكن إضافة لذلك یجب أن تضمن الشفافیة 

المالیة، كما أن فصل المهام بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي الذي یؤدي إلى احتكار  

                                                             
واقع نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر وآلیات التطویر وفق متطلبات المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع أحمد یوسف السعیدي، 1

  .81، ص 2022، جامعة بومرداس، 01، العدد 12أبــعاد اقتصادیــة، المجلد  العام، مجلة
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دارته الإهتمام بالمسائل المحاسب العمومي لمسك الدفاتر، من شأنه أن یفقد الآم ر بالصرف وإ
 ؛1یتدفق منها المحاسبیة وكل ما

  :التالیةنقائص یمكن الإشارة أیضا إلى العیوب والبالإضافة إلى ما سبق 
  یتغاضى نظام المحاسبة العمومیة كلیا عن تسجیل الاستثمارات والتجهیزات العمومیة لعدم

 العمومیة من أجل متابعتها وتطبیق الإهتلاك علیها؛ وجود أقسام حسابات في مدونة الخزینة
  ،عدم تسجیل مخلفات النفقات الملتزم بها خلال السنة المالیة وغیر المدفوعة في نهایة السنة

مما یؤدي إلى استهلاك الإعتمادات المالیة للسنة القادمة من أجل تغطیة نفقات ملتزم بها في 
 ؛2ات القطاع العام لطلب إعتمادات مالیة إضافیةمما یدفع بوحد السابقة المالیة السنة

 حتى عند عدم تسجیل الحقوق مستحقة الدفع للدولة في مرحلة إثبات الإیرادات أو التصفیة أو 
 إصدار سند الأمر بالتحصیل؛

  الاعتماد على الجداول الإحصائیة خارج المحاسبة من أجل إعداد القوائم المالیة الحكومیة
 دولة؛ والحساب الختامي لل

  عدم توفیر بیانات مالیة في سجلات المحاسبة عن باقي الإیرادات المثبتة وغیر المحصلة أو
 الملغاة؛ 

  لا یوفر النظام المحاسبي بیانات مالیة مفیدة في مجال تقییم أداء وحدات القطاع العام في
  .3استغلال الموارد المالیة المتاحة وقیاس التكالیف

إضافة إلى محدودیة نظام  :نظام المحاسبة العمومیة في الجزائردوافع إصلاح : الفرع الثاني
المحاسبة العمومیة المعتمد حالیا في الجزائر والتي حالت دون مسایرته للتطورات الحاصلة على 

العمل مستوى أسالیب الإدارة المحاسبیة الحدیثة نجد العدید من الأسباب التي دفعت بالجزائر إلى 
على إصلاح نظامها المحاسبي موازاة مع ضرورة إصلاح النظام المیزانیاتي ویمكن تلخیص أهمها 

 :4یلي فیما
 

                                                             
  .168مرجع سبق ذكره، ص، أمینة هناء جابي1
  .52عبد المالك زین وعلي عبابة، مرجع سبق ذكره، ص2
  .176زهیر شلال، مرجع سبق ذكره، ص3
  . 86عبدوس، مرجع سبق ذكره، ص  إیمان4
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 :ضرورة الاستجابة لما جاءت به معاییر المحاسبة العمومیة وأنظمة الإدارة العمومیة الحدیثة .1
الظروف المحیطة بها إن محاولات الجزائر للتكیف مع مختلف المتغیرات الجدیدة التي أملتها 

توقیعها للعدید من الاتفاقیات الدولیة الخاصة مع البنك العالمي وصندوق النقد  بالإضافة إلى
محاولة إصلاح نظامها المحاسبي بالشكل الذي یسمح بتحقیق  الدولي یفرض علیها العمل على

الدولیة في القطاع  الاستجابة لمعاییر المحاسبة الفعالیة والكفاءة في التسییر، وذلك من خلال
نوع من التناسق في لغة التخاطب  والتي تحظى بقبول دولي عام وتسمح بإحداث IPSAS العام

المحاسبي الدولي كما تسمح بتوفیر مخرجات في شكل تقاریر وقوائم مالیة تساعد في عملیة 
  عقلنة تسییر المال العام؛ صنع القرارات على مستوى الدولة و

یسمح  :بة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاقالانتقال من المحاس .2
الانتقال إلى اعتماد أساس الاستحقاق بدل الأساس النقدي أو على الأقل أساس الاستحقاق 
المعدل إلى تقریب القوائم المالیة العمومیة من تلك الصادرة في القطاع الخاص أي توفیر قوائم 

نتائج نشاط الدولة من أرصدة أصول مالیة وغیر مالیة، مالیة تعطي معلومات عن جمیع 
الخصوم، القیمة الصافیة دون الحاجة إلى مسك جداول إحصائیة خارج المحاسبة قد تتصف 
بعدم الدقة وعدم الموثوقیة، ذلك أن أساس الاستحقاق والقائم على التسجیل المحاسبي لعناصر 

مومیة كاملة تتضمن كافة الوثائق اللازمة الذمة المالیة ویمكن من الحصول على میزانیة ع
  لتحقیق الرقابة والمساءلة على المال العام؛

  :التماشي ونظام معلومات موجه نحو النتائج تماشیا والإصلاحات الحدیثة في مجال المیزانیة .3
إن شروع الجزائر في محاولة إصلاح نظامها المیزانیاتي یتطلب منها إصلاح نظامها المحاسبي 

مع ذلك، وهذا عن طریق إصلاح التشریعات المتعلقة بنظام المحاسبة العمومیة  موازاة
والإجراءات المكلف بمسكها الأعوان التنفیذیون وأعوان الرقابة، ذلك أن أي إصلاح للنظام 

نجاح أحدهما دون الآخر، إضافة لذلك  المیزانیاتي مرتبط بإصلاح النظام المحاسبي ولا یمكن
نظامین یجب أن یتبعه إصلاح لأنظمة سیر عملیات الرقابة والمساءلة فإن إصلاح أي من ال

  .المرتبطتین بإعداد وتنفیذ المیزانیة العامة للدولة
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 :خلاصة الفصل
من خلال ما تم عرضه في هذا الفصل یتبین أن المحاسبة العمومیة ترتكز على مجموعة  

من المبادئ و القواعد والأحكام التنفیذیة التي تطبق على المیزانیات والعملیات المالیة المتعلقة 
بالدولة والمؤسسات والهیئات التابعة لها وبذلك تكون القناة الرئیسیة التي تمر عبرها مختلف 
شباع حاجیات المجتمع، كما أن  سیاسات الدولة من الناحیة المالیة والهادفة إلى تحقیق وإ
الاتجاهات الحدیثة لتطویر نظام المحاسبة العمومیة تدعو إلى تبني أساس الإستحقاق، وفي 
الجزائر بدأت الإصلاحات الحقیقیة مطلع التسعینات من القرن الماضي وتواصلت إلى غایة 

ا صدور القانون  18/15العضوي  صدور القانون المتعلق بقواعد المحاسبة  23/07ثم أخیرً
العمومیة والتسییر المالي، الذي حمل في طیاته المهام والمسؤولیات الجدیدة للمكلفین بتنفیذ 

  .مة هذه التشریعات للمعاییر الدولیةفصل الموالي یتم التطرق لمدى ملاءالمیزانیة العمومیة، وفي ال
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثالث
 المحاسبیة الدولیة رتطبیق المعاییالتوجه نحو 

  مللقطاع العا   
 ـــ الجزائردراسة حالة ـــ 
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  :تمهید
في الفصل إلى المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام و في الفصل الأول  التطرقبعد 

خرج لهذه  الثاني إلى المحاسبة العمومیة، یأتي هذا الفصل  للربط بین هذین المتغیرین كمُ
على نظام المحاسبة  تطبیق هذه المعاییرالدراسة في جانبها التطبیقي والذي سیتناول واقع 

الموازناتیة والمحاسبیة  اتصلاحالإفي  كانت نتائج الشروعحیث  العمومیة في الجزائر،
 2014روع معاییر محاسبة الدولة سنة وضع مش 1995المتتالیة التي انطلقت منذ سنة 

وقانون المحاسبة العمومیة والتسییر  قوانین المالیة،ل القانون العضويوالذي أتبعه صدور 
  .الدولیة للقطاع العام المحاسبیة المعاییرتبني حزمة من ب رلجزائمما سمح ل المالي

  :على الشكل التالي مبحثینإلى هذا الفصل وعلیه فقد تم تقسیم 
 مشاریع إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر :بحث الأولالم. 
 رالجزائ محاسبیة الدولیة للقطاع العام فيالمعاییر الواقع تطبیق  :المبحث الثاني.  
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  مشاریع إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر :المبحث الأول
وهذا  1995لقد عرف نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر عدة إصلاحات بعد سنة 

نظرا للنقائص التي یعاني منها هذا النظام خاصة مدونة حسابات الخزینة في ظل التطورات 
فقد تم إجراء إصلاح محاسبي وفق النموذج الفرنسي بإعداد مخطط محاسبي العالمیة، وعلیه 

عن 2006ولهذا باشرت الجزائر بإصلاح جدید سنة  للدولة ولكن سرعان ما تم التخلي عنه،
طریق إنشاء مشروع لمخطط محاسبي خاص بالعملیات المالیة للدولة مستمد من المعاییر 

  .للقطاع العام الدولیةالمحاسبیة 
 )1995إصلاح ( PCEمشروع المخطط المحاسبي للدولة : المطلب الأول

تطویر نظامها المحاسبي  شرعت السلطات المختصة في إنشاء مشروع جدید لمحاولة
 PCEمن محاسبة الصندوق إلى محاسبة الذمة، وقد تم وضع مخطط محاسبي للدول للانتقال

من إطارات المدیریة، حیث قام  من طرف فوج عمل مكون 1995وفق النظام الفرنسي سنة  
قتصاد هذا الأخیر بالاتصال بالمدیریة العامة  للمحاسبة العمومیة الفرنسیة التابعة لوزارة الإ

  .الفرنسیة للاستفادة من التجربة الفرنسیة والمالیة
  :تم وضع خطة عمل تضمنت المراحل التالیة هذا المشروع لتجسید فكرة

تشمل هذه المرحلة تحدید معالم  :حلاصالتصوري لمشروع الإ الإطاروضع : الأولالفرع 
من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الذمة،  الانتقالمشروع المخطط وفق فكرة أساسیة هي 

 لتحدید القواعد المحاسبیة لنظام المحاسبة العمومیة ومن انطلاقللخروج بنتائج تكون بمثابة 
 :ةلتالیأجل تجسید ذلك تبنى فریق العمل الخطوات ا

 حصاء كل ما یتعلق بالمحاسبة العمومیة من نصوص قانونیة ووثائق تقنیة؛وإ جمع  .1

إعداد تقاریر ذات طابع قطاعي حول النظام المحاسبي من طرف مختلف الهیئات   .2
المطبقة لقواعد المحاسبة العمومیة والتي تتضمن تشخیص النظام المحاسبي المعمول بها 

المركزیة، الجماعات المحلیة، المؤسسات العمومیة  الإداراتحالیا، لكل من الدولة أي 
، والمواصلات، المرافق أو الهیاكل الصحیة، المیزانیة الملحقة للبرید الإداريذات الطابع 

وبناءا على هذه التقاریر تم إعداد وثیقة ملخصة لنظام المحاسبة العمومیة حسب 
 ؛القطاعات
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ا على الوثائق والتقاریر التشخیصیة وكذا تبادل فاعتماد :تحدید محاور مشروع الإصلاح .3
المعلومات والإطلاع على خبرات الدول الأخرى في مجال الإصلاحات المحاسبیة، 
لاسیما الدراسة المقارنة لمدونة حسابات الخزینة الحالیة مع المخطط المحاسبي الوطني، 

 لسنة العاموكذا مخططها  1995و 1970 لسنة المخطط المحاسبي للدولة الفرنسي
فع محاسبة الدولة، التي  ، تم تحدید الخطوط الكبرى لصالح1982 كانت موضوع تقریر رُ

  .1تهمناقش لمجالس الحكومة من أجل
بعد وضع الإطار العام   :إعداد تقریر حول مشروع الإصلاح وتقدیمه لمجالس الحكومة .4

ل حول في تحضیر ملف كام 1996لمشروع الإصلاح شرع فوج العمل في نوفمبر 
  :مشروع المخطط تناول

  الإطار المفاهیمي والقانوني الذي یحكم المحاسبة العمومیة؛ 
  إبراز نقائص مدونة حسابات الخزینة الحالیة؛ 
  المحاسبي الجدید من خلال المبادئ المحاسبیة والاختیارات التقنیة  الإطارتقدیم مشروع

  .المتعلقة به
مختلف مصالح وهیاكل وزارة المالیة لإبداء الرأي لیتم بعد ذلك إرسال هذا الملف إلى 

دم لمجالس الحكومة، هذا والملاحظات والتي على أساسها تم إعداد التقریر النهائي الذي قُ 
وأوصى بالشروع في إنجازه  1997أفریل  23الذي صادق على محتوى المشروع في  الأخیر
  .الوطنيالمعنیة على المستوى  الأطرافتجمع مختلف  مداولاتضمن 

موسعة ومفتوحة على مختلف الوزارات والهیئات المعنیة حیث شملت هذه  مداولاتعقد  .5
التقیید  :الجوانب التالیة خلالاللقاءات دراسة مشروع المخطط المحاسبي للدولة من 

قات لاالع، كات، المخزونات، حقوق الدولة ودیونهالاهتلإا ستثمارات،لإالمحاسبي ل
 .2ةلخاصة بالدولالمحاسبیة الداخلیة ا

                                                             
  .136ذكره، ص فتحیة بوعبانة، مرجع سبق 1
نادیة ضریفي وأمال حاج جاب االله، إصلاح النظام المحاسبي للدولة وفق معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العمومي، 2

  .222، ص 2018، جانفي 07العدد جامعة الأغواط، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، 
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التصوري للمخطط  الإطارسمح وضع  :الصیاغة التقنیة للقواعد المحاسبیة: الثانيالفرع 
قة في إعطاء لاذات الع ت والمصالحئاللدولة وكذا مختلف المناقشات التي تمت مع الهی المحاسبي

صیاغة القواعد التقنیة المنظمة للعمل بهذا  بها في مرحلة الإلمامالخطوط العریضة الواجب 
 .المخطط والجداول والقوائم المرفقة به

 :1وضع برنامج عمل على النحو التالي المرحلةوقد تضمنت هذه 

وضع ترقیم للحسابات وطریقة تصنیفها  خلالتحضیر مدونة المخطط المحاسبي للدولة من  .1
 ة؛وخصوصیة نشاط الدول تلاؤمهاضمن عشرة أصناف بما یضمن 

من مدونة حسابات الخزینة إلى مدونة المخطط المحاسبي للدولة من  الانتقالإعداد جداول  .2
 ؛تحدید الحسابات الجدیدة المقابلة لتلك المستعملة خلال

إلى تطبیق المخطط المحاسبي للدولة وكیفیة تسییر المرحلة  الانتقالإعداد التعلیمة المتضمنة  .3
 .وكذا مجمل القواعد المتعلقة بمسك المحاسبة العمومیة ةجدیدال الانتقالیة

وتزامنت عملیة وضع القواعد التقنیة للمخطط المحاسبي للدولة مع اتخاذ مجموعة من 
ح والتي من ضمنها تكوین المحاسبین العمومیین وكذا تحدیث لاصالخطوات الداعمة لمشروع الإ

 .ةالجدیدة المرتقب صلاحاتالإالمعتمدة للتكیف مع  الآلي الإعلامشبكة 
 التجریبي لمشروع المخطط المحاسبي للدولة  الاختبار: الثالثالفرع 

تم وضع مشروع المخطط وكذا الجداول المرافقة حیز الاختبار من أجل التأكد من صلاحیة 
 :نالمشروع للتطبیق على أرض الواقع عبر مرحلتی

لمدة سنة  2000جویلیة  9المخطط في  اختبار تم :اختبار المخطط على مستوى ست ولایات .1
بومرداس، تیبازة، تیزي وزو، بجایة، : على مستوى الخزینة الولائیة لكل من الولایات التالیة

 2:غردایة ومیلة باتخاذ الإجراءات التالیة

  تصحیح الوثائق المحاسبیة بما فیها الجداول المرافقة، بفتح حسابات جدیدة، وتقسیم الحسابات؛ 

  الوثائق المحاسبیة وكذا المیزان الشهري على مستوى هذه الولایات، لیتم التأكد من إعداد
 .اختبار عملیة التركیز على مستوى العون المحاسبي المركزي للخزینة صحتها عن طریق

                                                             
  .146مرجع سبق ذكره، ص ، إیمان عبدوس1
  .178مرجع سبق ذكره، ص أمینة هناء جابي، 2
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وقد سمح هذا الاختبار بتسجیل عدم التحكم في التسجیل المحاسبي للحقوق المثبتة للدولة من 
 .الضرائب، الجمارك وأملاك الدولةطرف قباضات 

بعد اختبار المخطط على مستوى الولایات الست  : تعمیم الاختبار على كامل التراب الوطني .2
السابق ذكرها لمدة سنة، تم توسیع مجال الاختبار لیشمل كل ولایات الوطن، وكان هذا بدایة 

 1:، وذلك من أجل2003من سنة 

  للدولة على  عملیات التحصیل والدفع وكذا الحقوق المثبتةاختبار مشروع المخطط في مجال
 وكذا العون المحاسبي المركزي للخزینة؛  ،مستوى الخزینة الولائیة، الوكالات المالیة

 إدراج أنظمة الإعلام الآلي المكیفة مع قواعد المخطط المحاسبي للدولة PCE ؛ 

 ري مع المخطط المحاسبي للدولة؛تكییف المعلومات المحاسبیة للوثائق وكذا المیزان الشه 

  تكوین المحاسبین وتدریبهم على الطرق الجدیدة للتطبیق. 
 أسباب التخلي عن المخطط المحاسبي للدولة: رابعالفرع ال
للعدید من الأسباب  سریعا تم التخلي عنهو ، لمدة طویلةالمخطط المحاسبي للدولة  تم تنفیذلم ی

 :يفیما یلیتمثل أهمها 
مدونة حسابات  إصلاحالشق المیزانیاتي والذي یتضمن  بإصلاحإهمال الجانب المتعلق  .1

ما أدى إلى صعوبة التوافق بین حسابات  المیزانیة لتتوافق ومدونة حسابات المخطط وهو
المدونتین وصعوبة الوصول إلى إجراء مقارنات بین تقدیرات المیزانیة وما تعكسه مخرجات 

 ؛المتعلقة بالتنفیذالمحاسبیة  التسجیلات
الجانب القانوني لیتماشى مع المخطط المحاسبي للدولة، حیث أن التشریعات  إصلاحعدم  .2

المحاسبي المرتكز على محاسبة الخزینة مما  الإطارتخدم  لاللمحاسبة العمومیة  المنظمة
 ؛2ةالقانوني لمحاسبة الدول الإطار إصلاحمحاسبي مع  إصلاحیتطلب تزامن أي 

 نظم معلومات فرعیة تسمح بتبادل المعلومات بین مختلف المراكز المحاسبیة؛ عدم وجود .3
 .3لقطاع العاملعدم توافق المخطط المحاسبي للدولة مع متطلبات المعاییر المحاسبیة الدولیة  .4
  

                                                             
  .223نادیة ضریفي وأمال حاج جاب االله، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .148عبدوس، مرجع سبق ذكره، ص  إیمان2
  .181مرجع سبق ذكره، ص  أمینة هناء جابي،3
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  )2006إصلاح ( MSBمشروع عصرنة النظام المیزانیاتي للدولة : المطلب الثاني
، تم البدء في مشروع عصرنة أنظمة 1995لسنة  المحاسبي الإصلاحبعد التخلي عن مشروع 

أین أبرمت ام، یتماشي مع ما یعرف بالمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع الع 2005الموازنة سنة 
من أجل وضع تصور شامل  CRC-SOGMAعقدا مع مكتب استشارات كندي  وزارة المالیة

لتنتهي  القرض المقدم من طرف البنك العالمي في إطار ومتكامل لإصلاح المالیة العمومیة وذلك
  .هذا المشروع محوريالأشغال بإعداد مجموعة من التقاریر مكنت من صیاغة 

  :الجوانب المتعلقة بالموازنة :الفرع الأول

یهدف هذا المحور إلى إصلاح مرحلة إعداد الموازنة وكذا مرحلة تنفیذها، كما یهدف إلى 
  :مقومات تمت صیاغتها على الشكل التالي النفقات ویشمل أربعوضع نظام جدید لتسییر 

حیث یكون هذا الإطار متكامل یغطي الإستثمارات  :المیزانیة متعدد السنوات تبني إطار .1
التشریعي، فالمیزانیة  والنفقات الجاریة، كما یحافظ على سنویة المیزانیة بشكل تام على المستوى

الموالیة تتكامل بذلك مع ثلاث ال سنواتمدى العلى  السنویة تحضر وتقدم مع توقعات ممتدة
متعدد السنوات وشرع فیه إعداد المیزانیة وفق نظام  تموقد الوضع الإقتصادي الكلي لنفس الفترة 

ذلك ل ونتیجة ،رتخمس وزا فيرب جُ  بعدما  النور ریلم إلا أنه  2007إلى 2004منذ سنة 
 ؛20151سنة MSB میزانیة برامج وفق مشروع  إعداد أولصرح وزیر المالیة آنذاك بأنه سیتم 

عن طریق إنشاء مستندات  الإجراءیتم هذا  :تحسین عرض ونشر المیزانیة العامة للدولة .2
 جدیدة ووضع نظام معلوماتي یسهل من عملیة إعداد مختلف وثائق المیزانیة وكذا التقاریر

لذلك، مما سیسمح بفتح باب النقاش الجاد فیما یتعلق  اللازمةالمرفقة بها وضمان الدقة 
التي تلخصها المیزانیة العامة للدولة، وفي هذا الجانب  والاجتماعیة الاقتصادیةبالخیارات 

الكندي عرض المیزانیة في  الاستشاراتحسب ما أوصى به مكتب  الإصلاحتضمن مشروع 
نفقات التسییر (، الثاني یعرض النفقات بقسمیها الإیراداتیعرض  الأول ،جداول ةثلاث

 .2لتزاملاا یتضمن رخصفالثالث أما منفصلین  بعد أن كانت تعرض في جدولین) والتجهیز

                                                             
Consulting Resourses for Cooperation and Social Organization Global Management Assistance 

، مجلة دراسات إقتصادیة، 15/ 18الإصلاح المیزانیاتي في الجزائر وفق القانون العضوي  بن عزوز زروق وآخرون، عصرنة 1
  .622، ص 2023، 02، العدد 17المجلد

  .151 عبدوس، مرجع سبق ذكره، ص إیمان2
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عداد  الموازنةصیاغة سیاسات  یتم :الموازنةصیاغة سیاسات  .3  :1لالمن خ ومتابعتها البرامجوإ
  ؛ لأجلامتوسط  لإنفاقإنشاء إطار عمل 
  ؛ الأداءنظام لصیاغة ومراقبة مؤشرات 
 والمتابعةالقدرة على التحلیل  زیادة. 

 الموازنةمن مشروع عصرنة  الجزءیسمح هذا : إعادة هیكلة إجراءات تنفیذ النفقات العمومیة .4
من مرحلة  بها المتعلقة الإداریة الإجراءاتتقلیص  خلالفعالیة ومرونة النفقة من  ینبتحس

، حیث أوكلت مهمة إعداد 2007إلى دفع النفقة، ولقد تم الشروع في هذا الجزء سنة  لتزامالا
الذي قام بدراسة  GIP-ADETEFالدراسات المتعلقة بها إلى مجمع الإستشارات الفرنسي

ي من مختلف جوانبه التنظیمیة وكذا الجانب التقني، لحالتشخیصیة وتحلیلیة للواقع المحاسبي ا
، وعلى هذا الأساس 1995ة أسباب فشل المخطط المحاسبي للدولة لسنة بالإضافة إلى دراس

 :2تهدف إلىإستراتیجیة تمت صیاغة 
  تنفیذ النفقات العمومیة؛ لإجراءاتوضع تصور جدید 

 03انظر الملحق رقم( جدید للدولة؛ يحاسبم مخططمن صیاغة  الانتهاء( 
 منفقة؛ لمالیة وكذا الوزارات الوزارة ا لحإعادة تنظیم مصا 

  العمومیة لتنفیذ النفقات الجدیدة الإجراءاتحول  المنفقةوكذا الوزارات  المالیةتكوین إطارات وزارة.  
  :بنظم المعلومات والإعلام الآلي الجوانب المتعلقة :لثانيالفرع ا

المتخذة في المحور  الإصلاحاتیتضمن هذا المحور إعداد ووضع نظم معلومات تتماشى مع 
المتعلق بالمیزانیة والهیكلة الجدیدة لمیزانیة للدولة، بما سیسمح من إدخال التقنیات الحدیثة 

ت المیزانیة على مختلف مختلف مراحل إعداد وتنفیذ عملیا خلالواستخدام تكنولوجیا المعلومات 
 :3المیزانیة یهدف إلى لإدارةومنه تطویر نظام متكامل  )ئیةوالولا الإقلیمیةالمركزیة، (المستویات

 ؛تطویر وتبسیط مسار العملیات المتعلقة بالمیزانیة 
 ت؛تسریع وتسهیل وتیرة معالجة عملیات النفقا 

                                                             
  .115فاطمة الزهراء قاضي، مرجع سبق ذكره، ص 1

Groupement d’Intérêt public d’Assistance au Développement des Echanges en Technologies    
Economiques et Financière. 

أطروحة دكتوراه، فایزة حیرش، إصلاح نظام المحاسبة العمومیة ودوره في تحسین الأداء الإداري للأجهزة الحكومیة في الجزائر، 2
  .200، ص2019/2020جامعة الشلف، العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، كلیة 

  .154عبدوس، مرجع سبق ذكره، ص  إیمان3
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  ي؛بالصرف، المحاسب العمومي والمراقب المال الآمرتحقیق ترابط في معلومات كل من 
 سنوات ثلاث  لمیزانیة والذي یحتاج حالیا لقرابةتسریع عملیة إعداد مشاریع قانون تسویة ا

 ؛ومناقشته لإعداده
 المیزانیاتي وضع نظام مدمج لعملیة التسییر SIGB إدارة المیزانیة  برامجحزمة  والذي یشمل

 :هاالعام بما فی الإنفاقالمرتبطة بعملیة تنفیذ  الأحداثوالخزینة ویسمح بالتعامل مع جمیع 
 ة؛عتمادات المالیتسییر ومراقبة محفظة الإ 

  الالكترونیة؛التحقق من صحة العملیات والتوقیعات 
 ؛لطریقة الدفع والآلیةالیدویة  الإدارة 

 ؛توفیر قاعدة لتطبیق محاسبة الذمة المالیة 
  والأهداف؛للنفقات حسب البرامج  الآلیةالمتابعة 

  هدافالأوالنتائج المحققة ومقارنتها مع  الإنفاقتوفیر أداة لمراقبة مستویات.  
  تأخر تنفیذ المشروع أسباب : ثالثال الفرع

وفق هذا میزانیة برامج قائمة على النتائج في إطار متعدد السنوات  أولیتم نشر  أن مقررا كان
القانون العضوي المتعلق على من طرف البرلمان  لكن تأجیل المصادقة ،2012المشروع سنة 

  :1مجموعة من العوامل أهمهابقوانین المالیة حال دون ذلك، إضافة إلى 
 متطور ومتناسب لتطبیق الإتجاهات الحدیثة للموازنة؛عدم وجود نظام محاسبي  .1
 ندرة الخبراء والكفاءات اللازمة من الموظفین لتطبیق التحدیث في الإدارات الحكومیة المختلفة؛ .2
هزة الحكومیة، والتي من شأنها أن بطء وقصور تطور الوسائل العلمیة والتكنولوجیا في الأج .3

  .أنظمة الموازنة الحدیثة استخدامتسهل وتوفر سبل 
 للدولة العام للمخطط المحاسبي الجدید طارالإ :ثالثالمطلب ال

زناتي المطبق، حیث أنه وایعتبر النظام المحاسبي للدولة المرآة العاكسة لجودة النظام الم
یلخص عملیة تنفیذ مختلف عملیات الدولة المرخص بها في إطار قوانین المالیة ویسمح بتحقیق 

زناتي واللنظام الم إصلاحالمنجزة وتقییم النتائج المحققة، لهذا فإن أي عملیة  الأعمالالرقابة على 
الجزائر إلى الوصول إلیه  سعتالنظام المحاسبي، وهو ما  أیضا عملیة إصلاح واكبهاأن تیجب 

                                                             
ر، الملتقى الوطني العلمي التكویني حول المیزانیة ، قراءة تحلیلیة في مشروع الإصلاح المیزانیاتي في الجزائوآخرون علي جلابة1

  .12، ص 2023كتوبرأ 04ر، جامعة الوادي،مشروع الإصلاح المیزانیاتي في الجزائ العامة للدولة و
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بعملیة تحدیث  2006لسنة  MSBرافقت مشروع  ،1995ةلسن PCEحیث وبعد تعثر مشروع 
 .الدولیة للقطاع العام وتكییف للنظام المحاسبي لیتماشى والمعاییر المحاسبیة

 التصور العام للمخطط المحاسبي الجدید  :الفرع الأول

 المحاسبي الجدید للدولة توجها نحو تبني المعاییر المحاسبیةیتضمن التصور العام للمخطط 
والقواعد التي تسمح  الإجراءاتوضع مجموعة من  من خلال الدولیة للقطاع العام في الجزائر

 :عن طریقالدولیة للقطاع العام المحاسبیة المحاسبة العمومیة بما یتوافق مع المعاییر  بإصلاح
یحتوي هذا الدلیل على مجموع المعاییر التي : للمحاسبة العمومیةإعداد دلیل المعاییر الدولیة  .1

 ر؛علیها في مشروع العصرنة، والتي سمحت بإعداد المعاییر التي تطبق في الجزائ الاعتمادتم 
یسمح هذا الدلیل بمعرفة كیفیة تكییف  :ةمعاییر الدولیة للمحاسبة العمومیالإعداد دلیل تكییف  .2

مع نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر وبالتالي یعتبر بمثابة  تتلاءمالمعاییر الدولیة حتى 
 یر؛مرجع یعتمد علیه عند تطبیق هذه المعای

یسمح هذا الدلیل بتجمیع كل الحسابات التابعة للدولة  :إعداد دلیل المخطط المحاسبي للدولة .3
 ؛1لعام الدولیة للقطاع ا المعاییر المحاسبیة متوافق معفي إطار مخطط محاسبي 

والقواعد  الإجراءاتیحتوي هذا الدلیل على  :إعداد دلیل التقنیات المحاسبیة لحسابات الدولة .4
الفترة المحاسبیة، وكیفیة  خلال التي یتم على أساسها معالجة العملیات التي تقوم بها الدولة

 ؛تسجیلها في حسابات الدولة
 تم تحدید القوائم المالیة وفق المعاییر :میةتحدید القوائم المالیة لمخرجات نظام المحاسبة العمو  .5

التي تمكن من إیصال معلومات إلى المستفیدین من هذه للقطاع العام الدولیة  المحاسبیة
 ؛المعلومات

تسهیل عملیة تحویل ل :استخدام البرامج المعلوماتیة في تسییر المعلومات المحاسبیة للدولة .6
 الذي یتوافق مع المعاییر المخطط المحاسبي للدولة الحسابات من مدونة الحسابات القدیمة نحو

 المحاسبیة الدولیة للقطاع العام؛
المتمثلة في القیام بجرد  الإحصاءعملیة  خلالمن  :تفعیل عملیة الجرد العام لممتلكات الدولة .7

  .2رةالمسط الأهدافك الدولة بتسجیل وصفي وتقییمي لحمایتها، واستخدامها وفق لاكل أم

                                                             
  .323، مرجع سبق ذكره، ص میلود عبود1
  .142عبد القادر روتال، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 مبادئ المخطط المحاسبي الجدید  :الثانيالفرع 
 :1تعتمد عصرنة هذا النظام على مجموعة من المبادئ تتمثل فیما یلي

یعتمد هذا  حیث :إعداد الحسابات المستقبلیة وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام .1
محاسبي وضع نظام و المبدأ على إعادة صیاغة عناصر حسابات الدولة للنظام المحاسبي، 

 للقطاع العام؛ دولیةالمحاسبة معاییر ال وافق معیت
، الاستحقاقإعداد البیانات المالیة وفقا لمبادئ المحاسبة على أساس : الاستحقاقتطبیق مبدأ  .2

والنفقات مع نهایة كل سنة والتي تجسد  الإیراداتمن حیث  المالیة للدولة المعاملاتفي تسجیل 
 ؛في حسابات المیزانیة

الربط بین عناصر على یعتمد هذا المبدأ  :بین المیزانیة والنظام المحاسبي للدولةالربط  .3
الموجودة في نهایة كل سنة من أجل  الانحرافاتالمیزانیة وحسابات النظام المحاسبي وتحلیل 
 ؛إعطاء شفافیة أكبر لنظام المحاسبة العمومیة

شید هیكل بین المحاسبین تر وذلك ب :إعادة تنظیم شبكات المحاسبة في تحصیل الضرائب .4
نظام المحاسبة، وذلك بإعادة تنظیم شبكات  إصلاحالعمومیین في المسائل الضریبیة لتنفیذ 

المعاییر  تتوافق مع معاییر بالإعتماد علىجودة وموثوقیة ذات بیانات مالیة  لإعدادالمحاسبة 
 .الدولیة للقطاع العام المحاسبیة
 سبي الجدید أهداف المخطط المحا: الفرع الثالث

  :التالیة الأهدافیهدف مشروع العصرنة إلى تحقیق 
 إنشاء معاییر محاسبیة وطنیة تتوافق مع المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام؛ .1

  مع الخصائص المحددة؛  الأدواتتطویر  
 القانونیة لنظام المحاسبة العمومیة؛ الأُطر إصلاحبدءا من  ة بیئة تنظیمیة مستقر  توفیر .2
 ؛ IPSASمعاییر  لتصنیف حسابات الدولة تتوافق معوضع الصیغة النهائیة  .3

 ؛2بین الجهات المكلفة بتنفیذ النفقات العمومیة الازدواجیةإلغاء  .4
 لدولة؛ل طة المالیةنشجمیع الأودقیقة عن وصادقة موثوقة  بیانات توفیر  .5

 الإنتظام والعقلانیة؛من حیث وارد العمومیة لما ییرفعالة للرقابة على تس اةأدفیر تو  .6

                                                             
  .121فاطمة الزهراء قاضي، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .321ص  سبق ذكره،مرجع  میلودعبود، 2
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احتیاجات المستخدمین وصانعي  تتكیف مع ،ءةو قر الوقت المناسب وم فيقوائم مالیة  إنتاج .7
 ؛رالقرا

مكانیة تحدید تكلفة الخدمات العمومیةو  هاتمكونا بمختلف مالیةال الذمةمعرفة  .8  .1إ
 مراحل تنفیذ المخطط المحاسبي الجدید : الفرع الرابع

من هذه المفاهیم والمبادئ الجدیدة المتبناة في تصور المخطط المحاسبي الجدید  إنطلاقا
 :مرحلتین خلالح وذلك من لاصلإاللدولة تم تبني إستراتیجیة لتنفیذ هذا 

 تسمح الآلي الإعلامأساسا حول صیاغة تطبیق  هذه المرحلة حورتمت: الانتقالیةالمرحلة  .1
ت من مدونة حسابات الخزینة إلى المخطط المحاسبي الجدید عن طریق جدول للمرافقا بالانتقال

، واستنادا على هذا الجدول یتم استخراج NCTمقابل كل حساب PCE یسمح بوضع حساب
الموازنة، جدول التكالیف النهائیة، جدول بواقي : والتي تشمل على مختلف الجداول المالیة

تتمیز هذه الجداول باقتصارها على العملیات و فقات الخزینة العملیات إلى جانب جدول تد
 .2المحصلة فعلیا والإیراداتالمتعلقة بمحاسبة الصندوق أي تلك التي تسجل النفقات المنفقة 

في إطار إثراء هذه الجداول المالیة، تم الشروع في إدراج المعلومات المحاسبیة علیه و و 
إرسالها من طرف المدیریة العامة للضرائب إلى جانب المثبتة التي یتم  المتعلقة بالحقوق

الوطنیة  للأملاكوالتي یتم إرسالها من طرف المدیریة العامة  بالاستثماراتالمتعلقة  المعلومات
تقتصر فقط على التدفقات المالیة التي  لاجل أن تعكس الذمة الحقیقة للدولة التي أوذلك من 

 .العمومیة تسجلها الخزینة
ترمي هذه المرحلة إلى وضع مشروع المخطط المحاسبي الجدید حیز التنفیذ  :لنهائیةالمرحلة ا .2

  :3ةوذلك بعد استكمال المهام التالی
  ك لاملأالمادیة للدولة من طرف المدیریة العامة ل للاستثماراتالكلي  الإحصاءإنهاء عملیة

 17رقم  IPSASالوطنیة من أجل إدراجها ضمن المخطط المحاسبي الجدید وفقا للمعیار
 ؛"الاستثمارات"المتعلق ب

                                                             
.                                                                                                                            191مرجع سبق ذكره، ص  ،مینة هناء جابيأ1
 .145فتحیة بوعبانة، مرجع سبق ذكره، ص2
 .235ص  مرجع سبق ذكره، ،نادیة ضریفي وأمال حاج جاب االله3
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  وذلك بالتنسیق مع  بالإیراداتللحقوق المثبتة المتعلقة  الآنيإدراج عملیة التقیید المحاسبي
 23رقم  IPSASمعیارال فيالواردة  الإجراءاتالمدیریة العامة للضرائب وذلك وفق ما تملیه 

 ؛"السیادیة الإیرادات"المتعلق ب 
  سیما  لاالمتعلقة بمختلف المتدخلین في مجال المحاسبة العمومیة  ةالتكوینیإتمام الدورات

بالصرف وكذا المراقبین العمومیین  الآمرینالمحاسبین العمومیین بكل أصنافهم إلى جانب 
 .لمختلف الوزارات المنفقة

القانونیة تحدید مختلف الجوانب النهائیة للنظام المحاسبي والنصوص الدراسة إلى  وقد خلصت
 :مرحلةالتي تحدد العملیات المالیة للدولة، والجدول التالي یبین أهم ما تشمله هذه ال

  تحدید الجوانب النهائیة لمشروع العصرنة في الجزائر  :04الجدول رقم  
  محتوى الدراسة  نهایة الدراسة  بدایة الدراسة  عناصر الدراسة

 جانفي  التقریر الشهري
2008 

 جویلیة
2008      

إعادة صیاغة دفتر الشروط المتعلق بالنفقات 
  العمومیة

 دلیل المخطط
  المحاسبي للدولة

 جانفي
2008  

 أكتوبر
2008  

دراسة النموذج الذي یحدد كیفیة تطبیق المخطط 
  المحاسبي للدولة

 جانفي  مشروع النصوص
2008  

 أكتوبر
  صیاغة النصوص والوثائق الإداریة  2008

 المخطط
  المحاسبي للدولة

 جانفي
2008  

 أكتوبر
2008  

التعریف بالمخطط المحاسبي للدولة والقوائم 
  المالیة لهذا النظام

 جویلیة  مشروع النصوص
2008  

 سبتمبر
2008  

صیاغة النصوص الوظیفیة لنظام المعلومات 
  .المحاسبي والموازنة

التقاریر المطبقة على 
 البرامج التكوینیة

 جوان
2008  

 سبتمبر
2008  

التكوینات والبرامج الأساسیة لمرافقة عملیة إعداد 
  تنفیذ المشروع

 سبتمبر  التقریر الوسیط
2008  

 دیسمبر
2008  

یوضح هذا التقریر كیفیة تعمیم تطبیق المشروع 
  عبر كل الوزارات

 دیسمبر  التقریر الشهري
2008 

 مارس
2009  

تدعیم تنفیذ مختلف العروض السابقة المقدمة 
  حول الإصلاح

 أفریل  النهائيالتقریر 
2009  

یحدد هذا التقریر التصور النهائي لمشروع   
  العصرنة
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العلوم أطروحة دكتوراه، كلیة  عصرنة الإطار المحاسبي لنظام المحاسبة العمومیة بالجزائر، إستراتیجیةفتحیة بوعبانة،  :المصدر
  .142ص ، 2019/2020، 3الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

العام بالإطار أنه تم تحدید الجوانب النهائیة للنظام المحاسبي المتعلقة  هذا الجدول یلاحظ من
المحاسبیة مع المعاییر المحاسبي المرافقة لتكییف النظام  الإجراءاتوتحدید  لحسابات الدولة،

إلى دراسة المعاییر التي تحاول الدولة  بالإضافةالنصوص القانونیة، من خلال توفیر الدولیة 
  .تم التركیز على وضع برنامج لتكوین العنصر البشريو تطبیقها كمرحلة أولى والتي تراها مناسبة، 

  تنفیذ المخطط المحاسبي الجدید أسباب تأخر: الفرع الخامس
على مستوى عملیة التصور  القد قطع إعداد مشروع الإطار المحاسبي الجدید شوطا كبیر 

، )04انظر الملحق رقم( الحسابات بمدونة المتعلقةالوثائق  مختلفمن إعداد  الانتهاء تمحیث 
بإعداد  المتعلق الآلي الإعلامجانب تطبیق  إلى المرافقاتاسبیة، جداول لمحالكتابات ا مخطط
 :أهمهازال یواجه العدید من التحدیات لاحیز التنفیذ  المخطط ، لكن وضع هذاالمالیة الجداول

التنسیق بین وزارة المالیة والوزارات المنفقة التي تعد  عرقلت عملیةغیاب الإرادة السیاسیة التي  .1
 ؛أحد المتدخلین في مشروع إصلاح أنظمة المیزانیة فهذا المشروع یمس كل قطاعات الدولة

 الإطاروالذي یشكل  المالیة بقوانین المتعلقعلى مشروع القانون العضوي  المصادقةتأخر  .2
 ؛1الذمة محاسبةكم حت التيادئ بالم لمختلفالذي یؤسس  المرجعي القانوني

الذي یبرز خاصة في عدم قبول مختلف المتدخلین في المحاسبة  مشكل مقاومة التغییر .3
في  العمومیة لإجراءات وطرق عمل المخطط المحاسبي الجدید لا سیما وأنه یشكل تغییرا جذریا

 خاصة؛طرق التقیید المحاسبي لكونها تقترب أكثر من مجال المحاسبة ال
ال الإصلاح المحاسبي ولعل الأمر جغیاب التنسیق بین مختلف مدیریات وزارة المالیة في م .4

یرجع إلى كون أن المصلحة المشرفة على مشروع إصلاح النظام المحاسبي تابعة للمدیریة 
بالنظر للسلطات  محدودالذي یجعل نطاق سلطاتها وصلاحیاتها ا هو الأمرو العامة للمحاسبة، 

ال اختصاص المدیریة العامة للمحاسبة حیث جیتعدى نطاقها م يالتي یتطلبها هذا المشروع والت
 ؛2الجمارك تىیتعداه إلى كل المدیریات العامة الأخرى كالمیزانیة، الضرائب، وح

ة و ذلك بسبب مشكل القیمة التاریخیة للعدید من عدم اكتمال عملیة حصر وتقییم تثبیتات الدول  .5
  .الاستثمارات

                                                             
  .345ص  سبق ذكره،مرجع  عبود، میلود 1
  .236ص  ،مرجع سبق ذكره ،نادیة ضریفي وأمال حاج جاب االله2
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  2014لسنة NCE مشروع معاییر المحاسبة للدولة : المطلب الرابع
نما  مشروع معاییر المحاسبة للدولةلا یرقى   أن یكون مشروعا إصلاحیا قائما بحد ذاته، وإ

یمثل واقعیا اللبنة الأساسیة الأهم في مشروع المخطط المحاسبي الجدید للدولة، وباعتباره جوهر 
موضوع الدراسة فقد تم إدراجه كمرحلة مستقلة من مراحل مشاریع الإصلاح الموازناتي والمحاسبي 

  .ة الدولیة للقطاع العامیمعاییر المحاسبلتبني ال الانتقالملیة لإبراز أهمیته البالغة لا غیر ضمن ع

 2014اسبة للدولة لسنة المح رمعایی بمشروعالتعریف : الأول الفرع
یهدف الإصلاح المحاسبي للدولة إلى اعتماد معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام، ویهدف 

لتحدید إعداد مجموعة من المعاییر المحاسبیة الحكومیة إلى تحدید إطار مفاهیمي للإبلاغ المالي، 
ة على من أجل تسهیل عملیة الانتقال من المحاسب الخاصة بالدولة الجزائریة، رمعاییلالأحكام وا

من  الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق من جهة، وتعمیم مخطط حسابات الدولة
مة الموازنة بمختلف جوانبها، جهة أخرى، كما یعد هذا الإصلاح المحاسبي جزءا من تحدیث أنظ

  .1سیما إعادة هیكلة عملیة تنفیذ الإنفاق العامولا
تستخدم المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام كمرجع لإدخال أساس الاستحقاق في  

التي  اتلتزاموالاالمحاسبة في القانون الوطني، یستند هذا الأساس إلى مبدأ الإعتراف بالحقوق 
للسنة التي تتعلق بها، بغض النظر عن تاریخ  الاعتباربموجبها یجب أن تؤخذ المعاملات في 

 .أو الصرفالدفع 
یتماشى مع النظام ة تم تنصیب لجنة مختلطة من أجل صیاغة مرجع المعاییر المحاسبی

حیث  امالمحاسبیة الدولیة للقطاع الع المحاسبي الجزائري وذلك في إطار ما یعرف بجزأرة المعاییر
 إضافة إلى الإطار التصوري والذي، حسب الوضع في الجزائر لاعتمادهامعیار  17 إقتراحتم 

على معاییر المحاسبة الدولیة  بالاعتمادهذه المعاییر  ةحیث تمت صیاغ ،جاء كمعیار منفصل
 النظام المحاسبي الفرنسي، يللقطاع العام مع تكییفها مع البیئة المحلیة،النظام المحاسبي المال

   .المحاسبي في كل من فرنسا وبلجیكاو  تيازنواوالإصلاح الم
  
  
  

                                                             
  .105فاطمة الزهراء قاضي، مرجع سبق ذكره، ص1
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  لمعاییر المحاسبة للدولة مفاهیميالإطار ال: نيالفرع الثا
والصفات النوعیة  القوائم المالیة الذي یحدد أهداف الإطارهو  :مفاهیميمفهوم الإطار ال .1

ومفاهیم الإعتراف والقیاس المتعلقة بها  القوائم المالیة للمعلومات التي تتضمنها وعناصر
 .1ومفاهیم المحافظة على رأس المال

طبیعة ودور الأصول والخصوم في القطاع العام، والدور التنظیمي یحدد الإطار المفاهیمي 
  .المنوط به لوحدات القطاع العام وعلاقته مع التقاریر الإحصائیة وأهمیة الموافقة على الموازنة

 :2لمشروع معاییر المحاسبة للدولة إلى مفاهیميالإطار الیهدف : مفاهیميأهداف الإطار ال .2

 ي هي مبادئ وأسس واتفاقیات وقواعد وممارسات محددة تطبقها تحدید أسالیب المحاسبة الت
 الدولة بشكل دائم لإعداد وتقدیم بیاناتها المالیة؛ 

  تقدیم المفاهیم التي یقوم علیها إعداد وعرض البیانات المالیة، الإتفاقیات والمبادئ المحاسبیة
 بها والخصائص النوعیة للمعلومات المالیة؛  لتزامالواجب الا

 مرجعا لوضع معاییر جدیدة؛  یشكل 

  تسهیل عملیة تفسیر المعاییر المحاسبیة وقید المعاملات أو الأحداث غیر المنصوص علیها
 .صراحة في اللوائح المحاسبیة

تمسك الدولة محاسبة میزانیاتیة "حیث  :الإستحقاق والطرق المحاسبیة أساس المحاسبة على .3
إیرادات ونفقات المیزانیة قائمة على مبدأ محاسبة ات ومحاسبة لتزامتنقسم إلى محاسبة الا

الحقوق معاینة قائمة على مبدأ  الصندوق، كما تمسك الدولة محاسبة عامة لجمیع عملیاتها،
الأنشطة  تنفذ الدولة محاسبة تحلیل للتكالیف تهدف إلى تحلیل تكالیف مختلف؛ و 3"والواجبات

ابات الدولة منتظمة وصادقة وتعكس بصفة الملتزم بها في إطار البرامج، یجب أن تكون حس
 .مخلصة ممتلكاتها ووضعیتها المالیة

 4:إنطلاقا من هذه المادة فإن الهیئات العمومیة ملزمة بمسك ثلاثة أنواع من المحاسبة  
  المحاسبة على أساس النقدي؛ 

 المحاسبة على أساس الإستحقاق؛ 
                                                             

  .12خالد جمال الجعارات، مرجع سبق ذكره، ص1
  .108ص ،فاطمة الزهراء قاضي، مرجع سبق ذكره2
  .16، مرجع سبق ذكره، ص18/15القانون العضوي ، 65المادة 3
  .94قادة بن رحو، مرجع سبق ذكره، ص 4



مالمحاسبیة الدولیة للقطاع العا رتطبیق المعاییالتوجه نحو           الثالث             الفصل   

76 
 

 المحاسبة التحلیلیة. 
المالیة حسب مشروع معاییر المحاسبة قوائم مستخدموا ال شملی :ةالمالی قوائممستخدموا ال .3

وسائل  ،الموردون ،الدائنون ،المسؤولون المنتخبون ،دافعوا الضرائب(:1الفئات التالیةللدولة 
 ینمسؤوللكما یجب أن تلبي المعلومات المالیة احتیاجات ا، )المواطنون وممثلیهمو  ،الإعلام

  .سندات الدین العمومي في المستثمرینا ذري أنشطة الدولة وكیومس
  ممیزات الحسابات وفق الإطار المفاهیمي : الفرع الثالث

المفاهیمي ضمن دلیل مجموعة  الإطارللدولة وفق  الجدید تتمیز حسابات المخطط المحاسبي
  :2بما یلي المحاسبیة الدولیة للقطاع العام للمعاییر ملاءمتهمدى حسابات الدولة و 

على عناصر جدیدة تتوافق مع المعاییر المحاسبیة الدولیة، مثل خسائر  الأصولتتمیز حسابات  .1
والتي لم تكن  ي،والقیمة الصافیة للحساب المعن والتي تعبر عن الفرق بین القیمة السوقیة القیمة

 .1995مشروع المخطط المحاسبي للدولة لسنة  موجودة في
في كل نهایة سنة  الاعتبارالذي یأخذ بعین  للاهتلاكة إلى المعالجة المحاسبی بالإضافة  
في  الاعتبارالذي یأخذ بعین  للإهتلاكالسوقیة للتثبیتات من أجل زیارة أو تخفیض قسط  القیمة

ك أو تتغیر طرق لاهتالقیمة السوقیة للتثبیتات من أجل زیادة أو تخفیض قسط الإ كل نهایة سنة
  ؛الحسابات التي تعتمد على المعاییرفلسفة  إلى بالإضافةحسابه، 

 بالأسواقتأثیر مباشر  خلالتحتوي حسابات الخصوم على عناصر تعتمد على المعاییر من  .2
والمتمثلة في فروقات  الأسواققة مباشرة مع هذه لانتیجة تبني حسابات جدیدة لها ع المالیة

عادة التقییم إلى خسائر قیمة الحسابات  ةإضافالتي تعمل على زیادة رصید الدورة،  التقییم وإ
 المالیة؛ الأسواقوالسندات الحكومیة في  للأوراقالحاصل  الانخفاضالمالیة الناتجة عن 

تتمیز حسابات تنفیذ حسابات الموازنة على حسابات لها طابع مالي أكثر منه محاسبي، وهذا من  .3
الحسابات  هذه ني أنوالخصوم وهذا یع الأصولنتیجة تغیر  والارتفاع الانخفاضمعالجة  خلال

نما تأخذ بعین  أصبحت غیر  في السوق المالي؛ للأسعارالمستوى العام  الاعتبارجامدة، وإ

                                                             
1FAHAS  Mohammed et Autres, op.cit, p388. 

  .337ص  سبق ذكره،مرجع  عبود، میلود2
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تسجیلها في الحسابات  خلالحسابات المخطط بمتابعة ومراقبة التوجه العام للنفقات من  تتمیز .4
 الاستخداممعرفة مدى قدرة الدولة على توجیه نفقاتها نحو بجلها، وهذا ما یسمح لأصرفت  التي

 الموارد؛ لهذه الأمثل
 الأصناف خلالتتمیز حسابات المخطط بمتابعة ومراقبة مدى تنفیذ الموازنة العامة من  .5

ــــ، وهذا یسمح بمعرفة مدى قدرة الدولة على تنفیذ النفقوالإیراداتبالنفقات  المرتبطة ــــ ــــ ــــ ــــ ت اــــ
 .وبالتالي تسهیل عملیة تقییم وتحلیل أداء الموازنة في تحقیق أهدافه الإیرادات تحصیلو 

  .وسیتم عرض هذه الحسابات  ضمن المبحث الموالي
  مبادئ مشروع إصلاح محاسبة الدولة :رابعالفرع ال

تمثل المبادئ المحاسبیة الجدیدة للمحاسبة العمومیة في ظل المعاییر المحاسبیة الدولیة 
مشروع  فينفس المبادئ المعتمدة في محاسبة القطاع الخاص، وقد وردت للقطاع العام تقریبا 

  :فيوتتمثل  الجزائر ياسبة للدولة فحملا یرمعای
إدراج العدید من المبادئ المحاسبیة لمحاسبة شركات القطاع  تم: المبادئ المحاسبیة الجدیدة .1

  :المفاهیمي لمخطط معاییر محاسبة الدولة وهي الإطارالخاص ضمن 
  بها؛جراءات والقواعد المعمول تتوافق الحسابات مع الإ أن یعنيهذا المبدأ : الانتظاممبدأ 
 التي معرفة البصدق عكس بطریقة تالمعمول بها  والإجراءاتیتم تطبیق القواعد  :مبدأ الصدق

 ؛المسجلة للأحداثالنسبیة  والأهمیةالحسابات للواقع  تأسیسعن ون المسؤولیملكها 
  یكون تطبیق  دأ الوفاء بشكل مباشر، فعندما لالا یتم تعریف مب): الإخلاص(مبدأ الوفاء

متطلبات المحاسبة كافیاً لإعطاء صورة حقیقیة ونزیهة یجب تقدیم معلومات إضافیة في 
 یر ملائم لإعطاء صورةعلاوة على ذلك إذا كان تطبیق القاعدة في حالة استثنائیة غ، الملحق

وتبریره في  وفیة، یجب أن یتم استبعادها من هذه القاعدة من خلال الإشارة إلى هذا الاستثناء
 ؛1الملحق مع الإشارة إلى تأثیره على الحسابات

  وفقا لهذا المبدأ یتم تحمیل كل دورة، المعاملات والأحداث والعملیات  :تالدورا استقلالیةمبدأ
دون غیرها، أي أن نتیجة كل دورة محاسبیة تكون مستقلة عن نتیجة الدورة الخاصة بها فقط 

 التي تلیها؛ التي تسبقها أو

                                                             
  .199أمینة هناء جابي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 عداد القوائم حملیتم إجراء التسجیلات ا :مبدأ استمراریة النشاط  افتراضعلى  المالیةاسبیة وإ
 المنظور؛في المستقبل  الأقلعلى لالها نشاطها أي استمرار استغ يأن الدولة ستستمر ف

 یعني تطبیق نفس الطرق المحاسبیة عبر الدورات المتعاقبة :مبدأ ثبات الطرق المحاسبیة 
 إلىاسبیة مع مرور الوقت وقابلیتها للمقارنة من سنة حملتساق المعلومات اوذلك لضمان إ

معلومات أكثر  یرحالة البحث عن توف يف المبدأعن هذا  الخروج یمكنأنه  إلاسنة أخرى، 
 النتیجة؛أثر على  لهاإجراؤها إذا كان  التي تمیرات یعن التغ الإشارةة مع ضرورة موثوقی

 وتعتبر التكلفة التي یتم بها تقیید عناصر الأصول في  :التكلفة التاریخیة أو القیمة العادلة
 .1القوائم المالیة

ینص هذا المبدأ على الانتقال من التسجیل النقدي للعملیات   :ستحقاقلإتطبیق محاسبة ا .2
المالیة للدولة إلى التسجیل على أساس الاستحقاق والذي یترجم بإدخال مبادئ جدیدة والتي من 

 ؛الدولة اتالتزامو خلالها یمكن تسجیل جمیع حقوق 
كات مفهوم التصدیق على الحسابات كان خاصا بشر  إن :ةالتصدیق على حسابات الدول .3

نه في ظل مشروع أ ، إلاالقطاع الخاص التي یقوم بالتصدیق على حساباتها محافظي الحسابات
مفهوم المصادقة علي حسابات  إدخالح نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر فقد تم لاصإ

 ؛المحاسبةالدولة التي یقوم بها مجلس 
المبدأ على إعادة إعداد حسابات  یعتمد هذا :إعداد حسابات الدولة وفق معاییر محاسبة الدولة .4

ت المحاسبیة وفق متطلبات معاییر محاسبة المخطط المحاسبي الجدید للدولة والقیام بالتسجیلا
محاسبي  إطارجل وضع ألقطاع العام، من لالدولة المستوحاة من المعاییر المحاسبیة الدولیة 

  .2یتسم بقواعد محاسبیة دولیة
  معاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام في الجزائرالواقع تطبیق : المبحث الثاني

عالمیا باعتبارها مجموعة عالیة للقطاع العام الواسع للمعاییر المحاسبیة الدولیة  الانتشارمع 
هذه  اعتمادالجودة، كان من الضروري على الجزائر إعداد خطة متكاملة تهدف أساسا إلى 

  .المعاییر مع الأخذ بعین الاعتبار البیئة الجزائریة
  

                                                             
  .134ذكره، ص  فاطمة الزهراء قاضي، مرجع سبق1
  .261سبق ذكره، ص فطیمة عشة، مرجع 2
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  متطلبات وآلیات تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام في الجزائر: المطلب الأول
المعاییر المحاسبیة  طبیقتوآلیات متطلبات سبق وأن تمت الإشارة في الفصل الأول إلى 

سقاطها على حالة الجزائر الدولیة للقطاع العام   .بشكل عام، وفي هذا المطلب سیتم تخصیصها وإ
 المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام في الجزائر طبیقت متطلبات :الفرع الأول

معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع  طبیقیجب توفر بعض الشروط أو المتطلبات الضروریة لت
  :الجزائر من بینهافي العام 

معاییر التطبیق  نإ :قطاع العاملل ة الدولیةیمحاسبالمعاییر الالمنظومة القانونیة وفق  إصلاح .1
ثراء ب نيالقانو  الإطار فيرونة مقطاع العام یتطلب اللل ة الدولیةیمحاسبال ما یفتح النقاش وإ

معاییر التحول نحو الحقیق ت يم فهیسا مماذا هبادئ والنظریات، و لمیم واهفامالساحة بال
 ؛وناجح نقطاع العام بشكل مر لل ة الدولیةیمحاسبال

 نظام المحاسبة العمومیة الحالي في الجزائر لاعتمادنظرا : تغییر أسس القیاس المحاسبي .2
 ات وحقوقالتزامعلى الأساس النقدي الذي لا یساعد على تحقیق الإفصاح الكامل عن 

یتوجب لذا تطور أو توزیع عناصر الذمة المالیة  حولیوفر بیانات  لاالوحدات الحكومیة، و 
 ؛1يالمحاسب الاستحقاقتعدیل أساس القیاس بالتحول إلى 

الدولة في العقود السابقة مركزیة السلطة، حیث  مؤسسات شهدت :تخفیف مركزیة السلطة .3
هذه  دون منح أي من الوحدات سلطة تطویر الإداریةتتولى الحكومة جمیع شؤون المستویات 

 والأنشطةف الهدف بین كل وحدة حكومیة وأخرى فإن تصمیم البرامج لاختونظرا لإ ظمالن
 ا؛سیختلف في كل منه الأداءووحدات 

من أجل تسهیل عملیة التوافق مع : تبني تقنیات وتكنولوجیا حدیثة في المؤسسات العمومیة .4
وفعالة لأن استخدام  المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام یتوجب توفیر تكنولوجیا كافیة

یتیح فرصة از فیما یتعلق بالعمل المحاسبي و النظم المحاسبیة الالكترونیة یزید من سرعة الانج
 ؛2ةالحصول على معلومات محاسبیة أكثر دقة مما یكون له أثر إیجابي على التقاریر المالی

                                                             
.                                                                                                                            84مرجع سبق ذكره، ص  أحمد یوسف السعیدي،1
  .107مرجع سبق ذكره، ص  خضیر خبیطي ویونس مونة،2
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المحاسبة  أعوانیتوجب على الجهات تأهیل : تدریب العاملین في القطاع العامتأهیل و  .5
بالصرف، المراقب المالي، القاضي لدى مجلس المحاسبة، علمیا وعملیا من  الآمرالعمومیة، 

 ؛اجل ضمان التطبیق الجید للنظام المحاسبي المتوافق مع المعاییر الدولیة

إن تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع : الدعم والمساندة السیاسیة من متخذي القرارات .6
قة لأن لاالجزائر لا یتم إلا من خلال دعم ومساندة من قبل جمیع الأطراف ذات الع العام في

عتمادات مالیة كبیرة وكفاءات إتبني هذه المعاییر ضمن نظام المحاسبیة العمومیة یلزم توفیر 
 .1همن أجل نجاح

  المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام في الجزائر طبیقتآلیات  :الفرع الثاني
النهج آلیة إتباع  في الجزائر عتماد المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العامأجل إ من

كما أنها ، عتمادها تتطلب إعادة تقویم السیاسات المحاسبیةإعملیة ف التدریجي لتبني هذه المعاییر،
وات یجب إتباع الخط الناجح الانتقالالتي یتعین إدخالها، ولضمان  الأخرىستحدد معظم التغیرات 

 :2التالیة

 تحدید وحدة الإبلاغ العمومي؛  :الخطوة الأولى .1
من المعیار المحاسبي الدولي  -المتطلبات الإلزامیة  -اعتماد الجزء الأول  :الخطوة الثانیة .2

 العمومي بموجب الأساس النقدي؛
من المعیار المحاسبي  -المتطلبات غیر الإلزامیة  -اعتماد الجزء الثاني  :الخطوة الثالثة  .3

 الدولي العمومي بموجب الأساس النقدي؛ 
  .الاستحقاق من المعاییر التي تعتمد على أساساعتماد ما یلائم البیئة الجزائریة :الخطوة الرابعة .4

    المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام في الجزائر طبیقت: المطلب الثاني
أولى مرحلة تحاول ك ،عتماد المعاییر الدولیة للقطاع العامفي إطار سیاسة الدولة الإستراتیجیة لإ

التركیز على المعاییر التي تتوافق مع البیئة الداخلیة للدولة وتستطیع تطبیقها حالیا، في انتظار 
  .المعاییر الأخرى تهیئة المناخ لتطبیق

  تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في الجزائر إستراتیجیة: ولالفرع الأ 

                                                             
  .142مرجع سبق ذكره، ص  عبد القادر روتال،1
  .193مرجع سبق ذكره، ص فتحیة بوعبانة، 2
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 1:كما یلي المبینةتطبیق المعاییر، تبعا لدرجة التطبیق  نى إستراتیجیةتب
 ظل ظروف معینة؛ فيها ب المعمولالمعاییر  .1
 ها دون قید أو شرط؛ب المعمولالمعاییر   .2
 جیل التنفیذ؛أبد من ت لا التيالمعاییر   .3
 .ااستبعاده یتعین التيالمعاییر   .4

 )05انظر الملحق رقم( عرض المعاییر المحاسبیة للدولة: الفرع الثاني
إعتمدت الجزائر بعض المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام بعد تكییفها بما یتوافق مع  

  .معاییر أخرى فرنسیة 5 ب ةلإستعانمعیارا، فیما تمت ا 12البیئة الجزائریة والتي بلغ عددها 
  مرجعیة المعاییر الجزائریة لمحاسبة الدولة: 05الجدول رقم 
راسم المعیا  رقم المعیار  المرجعیة المعتمدة 

  1المعیار الدولي  المالیة قوائمعرض ال  1

  2المعیار الدولي  التدفقات النقدیةجدول   2

  23المعیار الدولي  إیرادات العملیات غیر التبادلیة  3

  2المعیار الفرنسي   التكالیف  4
  10المعیار الفرنسي  دولةمكونات خزینة ال  5
جلالمالیة لأ والأدوات المالیة الدیون  6   11المعیار الفرنسي 
  7المعیار الدولي  المساهمات والدیون الملحقة  7
  24المعیار الدولي  المالیة قوائمفي ال وازنةعرض معلومات الم  8
  6المعیار الفرنسي  المادیة الأصول  9
  31المعیار الدولي  غیر الملموسة الأصول  10
  19المعیار الدولي  حتملةوالخصوم الم الأصولالمؤونات،   11
  9المعیار الدولي  التبادلیة من المعاملاتیرادات الإ  12
  12المعیار الدولي  المخزون  13
  13المعیار الدولي  یجارلإعقود ا  14
  21المعیار الدولي  المولدة للنقدیةغیر  الأصولانخفاض قیمة   15
  3المعیار الدولي  خطاءوالأ المحاسبیةالتغیرات في التقدیرات ، السیاسات المحاسبیة  16
  9فرنسيالمعیار ال  صول المتداولةدیون الأ  17

                                                             
  .314مرجع سبق ذكره، ص ،ولید بیبيو  سهام زرقان1
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العمومیة في الجزائر دور تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة في القطاع العام في تطویر نظام المحاسبة  یمان عبدوس،إ :المصدر
 ،3العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه، كلیة  وأثره على جودة الإبلاغ المالي الحكومي،

  .161ص  ،2020/2021
المعاییر یمكن الاستنتاج من هذا الجدول أن الجزائر أخذت بعض المعاییر المحاسبیة من 

المعاییر الأخرى بما فیها معاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام كما هي، في حین كیفت بعض 
  .2019البیئة الجزائریة، وقد كان آخر تحیین لهذه المعاییر سنة محاسبة الدولة لفرنسا بما یناسب 

إبراز محتوى وهدف من خلال هذا الفرع یتم : للدولةمحتوى المعاییر المحاسبیة : لثالفرع الثا
    .كل معیار من معاییر المحاسبة للدولة

یهدف هذا المعیار إلى بیان كیفیة إعداد وعرض القوائم : عرض القوائم المالیة :01المعیار رقم .1
المالیة بحیث تكون قابلة للمقارنة مع القوائم المالیة للدولة للسنوات السابقة، یحدد هذا المعیار 

 القوائم المالیة والحد الأدنى من مكوناتها باستخدام أساس الاستحقاق؛ الاعتبارات العامة لعرض
یهدف إلى عرض التغیرات التاریخیة في النقد و  :تدفقات النقدیةالجدول : 02المعیار رقم .2

القطاع العام من خلال بیان التدفقات النقدیة التي تصف خلال هذه  مؤسسات مرادفات النقد في
 شغیلیة والاستثماریة والتمویلیة؛الفترة وفقا للأنشطة الت

تحدید القواعد  إلىیهدف هذا المعیار : من العملیات غیر التبادلیة تالإیرادا: 03المعیار رقم  .3
ت غیر تبادلیة وفقا لایرادات الناشئة عن معامالمتعلقة بالمعلومات المالیة التي تخص الإ

 ؛1الاستحقاقلمبادئ 
العام الذي یحدد مصاریف الدولة  الإطاریسمح هذا المعیار برسم  :التكالیف: 04المعیار رقم .4

الفعلي للخدمة، وأیضا یضع القواعد الخاصة  الأداءالتي یرتكز الحدث المنشأ لها على 
في المیزانیة العامة للدولة،  بتسجیلها وقیاسها، وذلك بما یتناسب وتقسیمات المصاریف الواردة

التقسیمات  ، ما سیسمح بإحداث الترابط بین18/15وي المنصوص علیها وفق القانون العض
 ؛المحاسبیة والمیزانیاتیة

الغرض من هذا المعیار هو تحدید مكونات النقدیة : الدولة مكونات خزینة: 05المعیار رقم  .5
خصوم، بحیث تتكون خزینة  وخزینةالتي تشكل خزینة الدولة التي تنقسم إلى خزینة أصول 

 في الحسابات البنكیة والمؤسسات الأرصدةمن النقدیة المتاحة في الصندوق مثل  الأصول

                                                             
  .268مرجع سبق ذكره، ص  فطیمة عشة،1
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المستحقة السداد للغیر  الأموالالمالیة، أما خزینة الخصوم فتشمل  الأوراقالمالیة وكذا من 
 ؛الأجلوالموجودة في خزینة الدولة في صورة ودائع تحت الطلب والقروض قصیرة 

یهدف المعیار إلى توضیح طرق  :جلوالأدوات المالیة لأ المالیة الدیون: 06المعیار رقم  .6
مر بقروض أو معالجة الموارد التي تستعملها الدولة لتغطیة العجز في خزینتها، سواء تعلق الأ

 ؛أوراق مالیة آجلة التي تسمح بتمویل نشاط الدولة وتستوجب السداد على المدى الطویل
ویعالج استثمارات الدولة في المؤسسات  :ن الملحقةالمساهمات والدیو: 07المعیار رقم  .7

یعالج  لاوالوحدات والتي ینتج عنها أرباح وخسائر یمكن تقییمها بصورة واقعیة وحقیقیة، و 
ستشفائیة غیر هادفة للربح مثل المؤسسات الإ المنجزة في وحدات حكومیة الاستثماراتالمعیار 
 ؛1والتربویة

یحدد هذا المعیار المعلومات  :ةلموازنة في القوائم المالیعرض معلومات ا: 08المعیار رقم  .8
التي یتعین على الحكومة تقدیمها، بحیث تعتبر مسؤولة علنا عن مدى الامتثال للمیزانیة 

یوجب على الدولة أن تقوم  المصادق علیها وعن الأداء المحقق، وحسب هذا المعیار فإنه
متطلبات القانونیة أو الأحكام المعیاریة المفروضة بالإفصاح عن نتائج تنفیذ میزانیتها وفقا لل

فیها أو الإفصاح عنها بشكل طوعي من أجل تحسین الشفافیة، كما یجب الإفصاح في القوائم 
المالیة أو في تقاریر مالیة أخرى عن المبالغ المقدرة المدرجة في الموازنة والمبالغ الفعلیة، 

 ؛فات بینهماوالمقارنة بینهما، وتقدیم أسباب الإختلا
یتناول هذا المعیار كیفیة المعالجة المحاسبیة للأصول  :الأصول المادیة :09المعیار رقم  .9

الثابتة المادیة مثل المؤسسات التقنیة والمعدات، وكیفیة الإعتراف بها في المیزانیة وتحدید 
 قیمتها المحاسبیة، والمعالجة المحاسبیة لنقص قیمتها والإهتلاكات الخاصة بها؛

من هذا المعیار وصف المعالجة  الهدف :غیر الملموسةصول لأا: 10المعیار رقم  .10
للأصول غیر الملموسة التي لا یتناولها معیار آخر، یتطلب هذا المعیار من الدولة  لمحاسبیةا

قیق منافع حموجودات غیر الملموسة إذا كان مراقب من طرف الدولة ویتوقع منه تبال الاعتراف
وضرورة  لهذه الأصولاسبیة حملالقیمة ا تحدیدكیفیة  وضحها، كما یلیة اقتصادیة مستقبل

 ؛عنها الإفصاح
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هو بیان هذا المعیار من هدف ال :ةوالخصوم المحتمل الأصول ؤونات،الم: 11المعیار رقم  .11
 ؛هاب ة الإعترافیكیفالمحتملة و والخصوم  الأصول ؤونات،لملالمعالجة المحاسبیة 

كیفیة  تحدید إلى المعیاریهدف هذا  :الإیرادات من المعاملات التبادلیة: 12المعیار رقم  .12
خدمات، بیع البضائع،  یمعن تقد الناتجةت التبادلیة معاملالمن ا للإیراداتاسبیة حملا المعالجة

ح باوات وأر اتلإللفوائد وا المنتجةصول وحدات القطاع العام أو استخدام أطراف أخرى لأ
 ؛1الأسهم

یهدف هذا المعیار إلى وصف المعالجة المحاسبیة للمخزون  :المخزون: 13 المعیار رقم .13
 المخزونات وطرق تحدید تكلفتها وتقییمها مع الأخذ بعین الاعتبار تدهور قیمتها ویحدد أنواع

 ؛ها عند انخفاض قیمتهالوطریقة تسجی
المحاسبیة المناسبة وضع المبادئ یهدف هذا المعیار إلى  :رعقود الإیجا:  14 المعیار رقم .14
، ولا ینطبق هذا على عقود الإیجار المتعلقة باستغلال أو عقود الإیجار التمویلیة والتشغیلیةل

 استخدام المعادن والنفط والغاز الطبیعي وغیرها من الموارد غیر المتجددة؛
د تحدی إلىیهدف هذا المعیار  :المولدة للنقدغیر صول الأقیمة انخفاض : 15المعیار رقم  .15
قد فقد قیمته، والتأكد للنقد  المولد غیر صلالأكان تطبقها الدولة لتحدید ما إذا التي جراءات لإا

 ؛فصاحات المطلوبةالقیمة والإ فيخسائر العتراف بالإمن 
یهدف  :خطاءوالأ المحاسبیةالتغیرات في التقدیرات ، السیاسات المحاسبیة :16رقم  المعیار .16

البنود غیر العادیة وبعض بنود الدخل من  تصنیف إلى وضع القواعد التي تحكم هذا المعیار 
 المحاسبیة تقدیرات التغیرات في الالمطبقة على المعالجة المحاسبیة  الأنشطة العادیة، كما تحدد

 ؛الأخطاء الجوهریةالمحاسبیة وتصویب  سالیبالتغیرات في الأو 
و  محاسبةقواعد إلى عرض یهدف هذا المعیار  :ةصول المتداولدیون الأ: 17المعیار رقم  .17

جل سواء للمدینین صول المتداولة والتي هي عبارة عن مستحقات الدولة قصیرة الأدیون الأ تقییم
  2.الخاضعین للضریبة أومن زبائن 

 
 

                                                             
  .111مرجع سبق ذكره، ص  فاطمة الزهراء قاضي،1

2FAHAS  Mohammed et Autres, op.cit, p391. 
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 المعاییر المحتمل تطبیقها والمعاییر الممكن الإستغناء عنها: الفرع الرابع
معاییر  المذكورة سابقا فهناك تعتزم الدولة تطبیقها ضمن الإستراتیجیةإضافة إلى المعاییر التي 

  .تقبلا وأخرى یمكن الإستغناء عنهاها مستطبیقأخرى یمكن 
  .الجدول الموالي یوضح ذلك 

  المعاییر المحتمل تطبیقها والمعاییر الممكن الإستغناء عنها: 06الجدول رقم 
  الممكن الإستغناء عنهاالمعاییر   المعاییر المحتمل تطبیقها

معلومات مالیة عن الإستثمارات في : 8المعیار
  .المؤسسات المشتركة

  .عقود البناء: 11المعیار 
  .عقود الإیجار: 13المعیار 
  . الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة: 20المعیار
  .انخفاض الأصول غیر المولدة للنقد: 21المعیار

الإقتصادیات  المعلومات المالیة في: 10المعیار
  .شدیدة التضخم

  .معلومات عن القطاع الحكومي: 22المعیار 
  

  . معیار المحاسبة وفق الأساس النقدي

متطلبات تطبیق أساس الإستحقاق في نظام المحاسبة العمومیة  مسعود بوخالفي،: من إعداد الطالب بالإعتماد على :المصدر
جامعة  أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، العام،وفق معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع  بالجزائر
  .179، ص2019/2020 غردایة،

  لقطاع العاملالمعاییر المحاسبیة الدولیة  في ظلحسابات الدولة والقوائم المالیة : المطلب الثالث
حسابات إلى ظهور  لقطاع العاملالمعاییر المحاسبیة الدولیة أفضت عملیة الإصلاح وفق 

  :بشكل جدید یمكن توضیحه على النحو التالي الدولة والقوائم المالیة
  لمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العاما في ظلحسابات الدولة : الفرع الأول

تعتمد مجموعة حسابات مشروع المخطط المحاسبي بشكل أساسي على معاییر المحاسبة 
دلیل المخطط المحاسبي للدولة الذي یحتوي على كیفیة المعالجة  سبحوهذا الدولیة للقطاع العام، 

والتسجیل المحاسبي لمختلف العملیات المالیة للدولة التي یتم القیام بها خلال الدورة المحاسبیة 
  :ویمكن تصنیف هذه الحسابات إلى

أصناف وتشمل عناصر  05تتكون من : أصناف مرتبطة بتقییم الوضعیة المالیة للدولة .1
المتمثلة في حسابات التثبیتات، المخزونات والتحویلات، وحسابات الغیر، بالإضافة  الأصول

المتمثلة في حساب النتیجة، المؤونات على القروض والحسابات  الخصومإلى عناصر 
  :1المالیة، ویمكن تلخیص ذلك فیما یلي
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 والتي : بطة بهعلى القروض والدیون المرت حسابات النتیجة، مؤونات المخاطر: 01الصنف
تشمل أساسا حسابات النتیجة التي تأخذ نتیجة السنة إضافة إلى النتائج المتراكمة للسنوات 

 ؛يالسابقة، والعملیات الخاصة بالدین العمومي الداخلي والخارج
  والذي یحدد الاستخدامات الثابتة للدولة والتي تصنف إلى : حسابات التثبیتات: 02الصنف

 دیة و مالیة؛تثبیتات معنویة، ما
  یتضمن حسابات المخزونات التي تشمل : حسابات المخزونات والتحویلات: 03الصنف

المنتجات، المواد واللوازم المستهلكة، وحسابات التحویلات التي تكون معاكسة للحسابات 
 ؛نالجاریة بین المحاسبی

  دیون عموما وهي الحسابات الوسیطیة والتي تسجل الحقوق وال: حسابات الغیر: 04الصنف
 على المدین القصیر؛

  والتي تبین خزینة الدولة المتكونة من النقدیات، المتاحات : الحسابات المالیة: 05الصنف
التي تمت حیازتها من طرف المحاسبین العمومیین لدى البرید والمؤسسات المالیة الأخرى 

المتمثلة في التسبیقات ، بالإضافة إلى حسابات المدینین )بنك الجزائر، البنوك الأخرى(
 ).شیك الخزینة هو وسیلة دفع(المقبوضة على المدى القصیر وشبكات الخزینة المرسلة 

تشمل هذه الأصناف حسابات الأعباء التي : أصناف مرتبطة بحسابات الموازنة العامة للدولة .2
خلال الدورة الناتجة عن العملیات المالیة للدولة  ها والإیرادات التي تم تحصیلها وتم إنفاق

  :1، ویمكن توضیحها فیما یلي08المحاسبیة، إضافة إلى الصنف 
  التي تسجل أعباء التسییر للدولة المتمثلة من المشتریات، و: حسابات النفقات: 06الصنف

الخدمات الخارجیة، أعباء الموظفین، أعباء التسییر الساریة، الأعباء المالیة، مخصصات 
 ء الدورة السابقة؛الإهتلاكات والمؤونات، أعبا

 التي تحترم خصوصیات الدولة لوصف العملیات المالیة  :حسابات الإیرادات: 07الصنف
 :وهي تتضمن مجموعة من الحسابات ومنها، طبقا للمعاییر المطبقة فیها

 ؛المداخیل الجبائیة الجزائریة، الضرائب المختلفة على الأعمال والضرائب المختلفة الأخرى 
  الناتجة عن الغرامات والعقوبات النقدیة المصدرة من طرف السلطات الردعیة؛المداخیل 

  الدولة ویتضمن المكافآت أو النفقات المدفوعة مسبقاأملاك مداخیل.  
                                                             

  .124فاطمة الزهراء قاضي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  ات الدولة الجزائریة تؤثر على الوضعیة المالیة التزام: حسابات خارج المیزانیة: 08الصنف
ات التزامات تسمى لتزامون مستقبلیة، هذه الاللدولة بمفهوم الأصول والخصوم وتترجم بدی

 : خارج المیزانیة یجب تسجیلها في حسابات الدولة الجزائریة ویتم تصنیفها إلى
 ات الناتجة عن الإتفاقیات والمتمثلة في وثائق تعاقدیة أو قانونیة تربط الدولة بوسیط، لتزامالا

 مثل الدیون الضمان؛
  ات ناتجة عن سندات معترف بها التزاملدولة المتمثلة في ات الناتجة عن مسؤولیة التزامالا

 .من طرف الدولة
  لمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العاما في ظلالقوائم المالیة  :ثانيالفرع ال

القوائم المالیة هي تمثیل منظم للمركز المالي والأداء المالي، تسمح بتوفیر معلومات تفید 
القرارات والتقییم في تخصیص الموارد على وجه  لاتخاذمجموعة واسعة من المستخدمین 

 :يوهحسب مشروع المخطط المحاسبي الجدید من خمسة جداول قوائم الهذه ، وتتكون الخصوص
 :یشمل هذا الجدول على ما یلي :جدول الوضعیة الصافیة .1
 الخزینة  ، الأصول المتداولة خارج)المعنویة،المادیة والمالیة(وتتكون من التثبیتات: لأصولا

 ؛)الصندوق، البنوك(، الخزینة )المخزونات، حقوق الدولة لدى الغیر(
 الأوراق المالیة المتداولة وغیر المتداولة، (حیث تتكون الخصوم من الدیون المالیة: الخصوم

 ؛)الإیرادات المقیدة سلفا الدیون الوظیفیة للتدخل،(والدیون غیر المالیة ) القروض الأخرى
 الفرق بین صافي الأصول و صافي الخصوم؛ تمثلو : النتیجة 

یوضح هذا الجدول كیفیة تحدید مختلف النفقات التي تم إنفاقها من  :جدول النفقات الصافیة .2
طرف الدولة خلال الدورة المحاسبیة، حیث یقوم بتحدید نوعیة النفقات المرتبطة بها، ویهدف 

الدولة وفقا للإعتمادات المخصصة وفقا لموازنة میزانیة  هذا الجدول إلى تقییم الأداء عند تنفیذ
 )06انظر الملحق رقم( ء؛البرامج والأدا

یساعد هذا الجدول على توضیح مختلف التدفقات النقدیة الناتجة عن  :جدول التدفقات النقدیة .3
حركة الأموال الداخلة والخارجة من الخزینة والتي ترتبط بنشاطات الدولة سواء كانت هذه 

النشاطات التمویلیة، والذي  أو متعلقة بالنشاطات التشغیلیة، نشاطات الإستثمار،النشاطات 
 ؛1یسمح بمراقبة ومتابعة مدى كفاءة وفعالیة سیاسة الدولة في استعمال مواردها

                                                             
  .156 - 152مرجع سبق ذكره، ص ص فتحیة بوعبانة، 1
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یتمثل في حجم الإیرادات المحصلة الناتجة من العملیات المالیة  :جدول رصید عملیات الخزینة .4
وفق الإعتمادات المخصصة لكل برنامج والأهداف التي  رامج الدولةوالنفقات المدفوعة حسب ب

جراء تحلیل لطبیعة النفقات وظیفة  أو تسعى الدولة لتحقیقها في إطار سیاستها الداخلیة وإ
 الاختیار التي تعتمد على تحلیل العوامل التاریخیة وأنظمة كل إدارة ؛

لتي قامت بها الدولة خلال دورة السنة یسجل في هذا الملحق الإجراءات الجدیدة ا :الملاحق .5
وتبیینها في الملحق من أجل إعطاء المعلومة المالیة، مثل تغییر في طرق الإهتلاك، تغییر في 
المعالجة المحاسبیة في تقییم أصول الدولة من طریقة التقییم على أساس القیمة التاریخیة إلى 

والمعاهدات الجدیدة التي تعقدها الدولة  تفاقیاتالاإلى  بالإضافةلطریقة القیمة العادلة،  الانتقال
  .1المتعاقدة الأطرافمع 

 :ة الدولیة للقطاع العامیمعاییر المحاسبال في ظلالحسابات  انتقالآلیة  :المطلب الرابع
 المتمثلة في دلیل العمومیة المحاسبة لمشروع إصلاح نظامبعد تحدید الجوانب التطویریة 

ودلیل المخطط المحاسبي للدولة تم وضع مخطط یسمح  لقطاع العامللمعاییر المحاسبیة الدولیة ا
الانتقال من حسابات مدونة الخزینة إلى حسابات بالإنتقال إلى تبني المعاییر وهذا عن طریق 

   :التالیة الثلاث بإحدى الطرق المخطط المحاسبي للدولة
 :ةحساب واحد من المخطط المحاسبي للدولیقابله حساب من المدونة : الفرع الأول

 :التالي یوضح هذه الطریقةالجدول 
  ةحساب واحد من المخطط المحاسبي للدوللحساب من المدونة مقابلة : 07الجدول رقم 

اب فيحسرقم ال  

  المدونة
اب فيسم الحاس  

  المدونة
 رقم الحساب في

  المخطط
 اسم الحساب في

  المخطط

 المحاسبین النقدیة لدى  100001
 حساب الصندوق لدى  5311  الرئیسیین

  المحاسبین الرئیسیین
أطروحة إصلاح نظام المحاسبة العمومیة ودوره في تحسین الأداء الإداري للأجهزة الحكومیة في الجزائر، فایزة حیرش،  :المصدر

 .203ص ، 2019/2020العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الشلف، دكتوراه، كلیة 
 :المحاسبي للدولة من المخطط اتحسابیقابله مجموعة من الحساب من المدونة  :الفرع الثاني

  :التالي وهذا ما یوضحه الجدول

                                                             
  .345میلود عبود، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  ةللدول من المخطط المحاسبي اتحسابلمجموعة حساب من المدونة مقابلة : 08الجدول رقم 
اب فيحسرقم ال  

  المدونة
اب فيسم الحاس  

  المدونة
الحساب في رقم  

  المخطط
 اسم الحساب في

  المخطط

  مختلفة للمیزانیة جنوات  201007

  یرادات الغرامات والعقوباتإ  71
  یرادات مقدمة سلفاإ  73
  خدمات مؤداة  74
  یرادات التدخلإ  76

العلوم أطروحة دكتوراه، كلیة  عصرنة الإطار المحاسبي لنظام المحاسبة العمومیة بالجزائر، إستراتیجیةفتیحة بوعبانة،  :المصدر
  .163، ص 2019/2020، 3الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

 یشمل على كل إیرادات المیزانیة المختلفة في مدونة  201007/ح أنالجدول من هذا یتضح 

 .حسابات الخزینة أما في المخطط المحاسبي الجدید فتم تقسیمه إلى عدة حسابات فرعیة
 :المحاسبي حساب واحد من المخطط امجموعة من الحسابات في المدونة یقابله: الفرع الثالث

  :التالي یوضح هذه الطریقة الجدول
   من المخطط المحاسبي واحد حسابلمن المدونة  اتحسابمقابلة مجموعة : 09الجدول رقم 

اب فيحسرقم ال  

  المدونة
اب فيسم الحاس  

  المدونة
اب فيحسرقم ال  

  المخطط
اب فيسم الحاس  

  المخطط
  شیك بنكي لدفع الضرائب و الرسوم  110005

511  
قیم للتحصیل 
الخاصة بعملیة 

  الخزینة

  وراق تجاریة للجماركأ  120001
  سندات مكفولة  120002

120004  
المكفولة  السنداتو  التجاریة وراقالأ
المركزي للتحصیل كنة للبدمالمق  

  السندات المكفولةو  التجاریةوراق الأ  120005
محاولة تقییم نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر على ضوء الممارسات الدولیة السلیمة، أطروحة دكتوراه، فطیمة عشة،  :المصدر

 .283، ص 3،2021/2022العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائركلیة 
 في مدونة حسابات الخزینة منمجموعة من الحسابات  دمجتم  هالجدول أنهذا من  یلاحظ

  .511/حساب واحد وهو حبالمخطط المحاسبي للدولة 

 : انتقال الحسابات وعرضها في جدول التدفقات النقدیة: الفرع الرابع
المحاسبي  المخططهذه الطریقة هي الخطوة الأخیرة حیث تسمح بالإنتقال بتجمیع عناصر 

  .جدول التدفقات النقدیةللدولة ودمجها ضمن الجهة التي تنتمي إلیها ضمن 
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  انتقال الحسابات وعرضها في جدول التدفقات النقدیة في الجزائر: 10الجدول رقم
 حسابات
  المدونة

 حسابات  اسم الحساب
  المخطط

لــدوج ر ســـــط  اسم الحساب  
 التدفقات النقدیة

حساب صندوق محاسبي   5311  المحاسبین الرئیسیینحسابات  100.001
  8000  الخزینة

  1002  للمستخدمین IRG إیرادات  7001  للمستخدمین IRGإیرادات   201.001
  1011  المنح  632  منح المجاهدین  202.001
  2001  تثبیتات قید التنفیذ  232  نفقات التثبیتات قید التنفیذ  202.004
  1016  نفقات التدخل  652  إعانات التجهیز  302.020
  3041  الجماعات المحلیة  442  الجماعات المحلیة  302.038
  1020  الحسابات الإنتقالیة  4712  مدفوعات معاشات المتقاعدین  431.037

الشیكات الصادرة للضرائب   431.038
صرف حسابات عملیات   511  والرسوم

  8000  الخزینة

500.017  
تحصیل الإیرادات من 

  387  السلطات المالیة
تحویل الإیرادات بین 

  1007  المحاسبین

ترتیب التغیر في صافي أرصدة   530.005
  حسابات الخزینة الخاصة

102  
التكامل بین الأصول 

الإنتقال  خسائر و والخصوم 
  على أساس الإستحقاق

9999  

أطروحة إصلاح نظام المحاسبة العمومیة ودوره في تحسین الأداء الإداري للأجهزة الحكومیة في الجزائر، فایزة حیرش،  :المصدر
 .204ص ، 2019/2020العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الشلف، دكتوراه، كلیة 

المحاسبي  المخططالدولة من المدونة نحو حسابات  انتقال حساباتیوضح هذا الجدول كیفیة 
 المخططللدولة حسب نوعیة وخصائص كل حساب، ومن ثم كیفیة تجمیع مجموعة من حسابات 

المحاسبي للدولة ووضعها ضمن عنصر المقبوضات، ورقم السطر الذي تنتمي إلیه مجموعة 
  .الحسابات في جدول التدفقات النقدیة

  
  
  
  



مالمحاسبیة الدولیة للقطاع العا رتطبیق المعاییالتوجه نحو           الثالث             الفصل   

91 
 

  :خلاصة الفصل
في مسار إصلاح  بالعدید من المحاولات الجدیةقامت الجزائر خلال العقود الثلاثة الأخیرة 

في وزارة المالیة  وهو ما یعكس الرغبة الصادقة للدولة ممثلة في  منظومة المحاسبة العمومیة
من ، والتي ظهرت المحاسبيو ها الموازناتي یدارة القطاع العام في شقجذري وشامل لإ تغییر  إجراء

استحداث  اتب استشارات أجنبیة التي عملت علىمك وزارة معأبرمتها الالتي  تفاقیاتخلال الإ
وجت بوضع تصور لمخطط محاسبي جدید للدولة یستجیب لقواعد من المخططات تُ  العدیدوتطویر 

  IPSASمعاییرالمزج بین الجزائر نمط نتهجت المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، حیث ا

نفس مبادئ ، مع العمل بالبیئة الجزائریةخصوصیة  وبعض المعاییر الفرنسیة وتكییفها حسب
مبادئ ، عتماد أساس الاستحقاقإقطاع العام كللالإطار المفاهیمي للمعاییر المحاسبیة الدولیة 

  .الموثوقیةو  الاستمراریة، استقلالیة الدورات
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  خاتمة
بلغ مشروع إصلاح منظومة المحاسبة العمومیة في الجزائر وفق معاییر المحاسبة الدولیة 

محاسبي للدولة في ظل الجزائر مخطط  صممت فقد للقطاع العام مراحل متقدمة من حیث التنفیذ،
 05ومن معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام  ىمستوح محاسبي معیار 12 الإعتماد على

 للبیئة لتكون ملائمة هاوتكییف تغییرال بعض معمعاییر مستمدة من معاییر محاسبة الدولة الفرنسیة 
القانون إصدار هذه الإجراءات نقلات نوعیة هامة في مجال التشریعات وذلك ب رافقتیة، الجزائر 

 باعتباره كبیرة  لفترة إنتظاره ، والذي طال 2018المتعلق بقوانین المالیة سنة  18/15العضوي 
المحاسبة على أساس  جیزیو  ،میزانیة برامج مرتكزة على النتائج عدادلإ یكرسحیث  ،دستور المالیة

المتعلق بقواعد  23/07، وهي السنة التي شهدت صدور القانون 2023سنة بدایة من  الاستحقاق
المهام الجدیدة لأعوان تنفیذ المیزانیة  ینطوي على المحاسبة العمومیة والتسییر المالي الذي

  .العمومیة
یرى الباحث قادة بن رحو في و  ،أولىإیجابیة یعتبر تبني الجزائر لهذه المعاییر خطوة  

ثم تنتقل  ،لاعلى مستوى الوزارات أو  المعاییرتنوي تطبیق هذه المالیة وزارة أطروحته للدكتوراه أن 
، وكل مستوى له الإداريوالهیئات العمومیة ذات الطابع  المحلیةإلى التطبیق على الجماعات 

  .من المعاییر مستقبلاأخرى تبني مجموعة  تبعهایس ، فیماتطبیق معینة رزنامة و خطة
 ختبار صحة الفرضیاتإ .1

 :الفرضیات كالآتيصحة المحصلة من هذه الدراسة فقد تم اختبار المعطیات بناء على 
 من أجل جاءت  لمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العاما والتي جاء فیها أن :الفرضیة الأولى

 ، هذه الفرضیة صحیحةالمستوى الدوليتوحید الممارسات المحاسبیة للوحدات الحكومیة على 
معترف بها دولیا یضمن توفیر بیانات مالیة حكومیة ذات محاسبیة ن تطبیق معاییر لأ

 ، وتحقیق الشفافیة والمساءلة في تسییر المال العام؛مصداقیة وجودة عالیة

 یر مناسب غنظام المحاسبة العمومیة الحالي في الجزائر  والتي جاء فیها أن :الفرضیة الثانیة
 ،، تم إثبات أن هذه الفرضیة غیر صحیحةالمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العاملتطبیق 
ن مع الإصلاح التزامبمحاسبي النظام العلى إصلاح  2006الجزائر منذ سنة  كفتحیث ع

 المحاسبةتطبیق ب ة تسمح المحاسبمالیة و وتشریعات تتعلق بالشمل إصدار قوانین الموازناتي، 
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 الأداء، وهما من أهم شروط تبنيالبرامج و إلى موازنة  والانتقال الإستحقاقعلى أساس 
 ؛المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

 خطوة كبیرة ومهمة نحو تبني تمثل مشاریع الإصلاح جاء فیها أن  والتي: الفرضیة الثالثة
حیث أنه تم تهیئة كل  هذه الفرضیة، تم إثبات صحة المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

المعاییر  مشروع مخطط محاسبي جدید للدولة متوافق معلبلورة الظروف والمتطلبات 
حیز  المحاسبیة الدولیة للقطاع العام من حیث التصور والتشریع وكذلك التطبیق، وهذا بدخوله

  .2023التنفیذ بدایة من سنة 
  ةنتائج الدراس .2

  :للنتائج التالیة وصلم التضوع تهذا المو  ةدراس خلالمن 
 لا  ، وبالرغم من ذلك فهيبقبول دولي واسع المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام تحظى

قرار  حالة فيمطلقة ال حریةال تمنح ا كما أنه ،والمنظمات لدولا علىلزام صفة الإ حملت
  ؛منظمة أو ةدولكل ل المحاسبیةة بیئال ناسبما ی اختیاربالتبني إلى 

 المحاسبة  لیص وتضییق الفجوة بینإلى تق تسعى معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام
، ، القابلیة للمقارنةالشفافیةك لتحقیق العدید من المزایا ،قدر الإمكان المحاسبة المالیةو العمومیة 
 ؛الواقعیة، والمفهومیةالملائمة، 

 المعاییر ة، استجابت الجزائر لمتطلبات العمومی ةنظام المحاسب وتطویر إصلاح لغرض
النهج  اعاتبوذلك ب البیئة الجزائریةلائم ما ی بعد تكییفها حسبالمحاسبیة الدولیة للقطاع العام 

 ؛التدریجي في طریقة التحول

  عملیة الإصلاح الموازناتي لیعتبر الغطاء القانوني  حیز التنفیذ، 18/15دخول القانون
 تطبیق معاییر محاسبة الدولة؛ دفعة قویة لبدایةوالذي أعطى حاسبي، المو 
  في المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام من المبكر جدا الحكم على نجاح تجربة تبني

  تقییمها؛لوقت إلى لأنها حدیثة التطبیق وتحتاج  الجزائر،
 متلازمان ومتكاملان  نظامانالمؤسسات العمومیة في  حاسبينظام المالو  الموازناتي النظام

عند وضع الجزائر  حرصت علیهما و ، وهالآخرح لابإص إلاح أحدهما لایتم إص لابحیث 
 ؛1995تفادیا لعدم تكرار خطأ مشروع  2006مشروع الإصلاح 
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 یعتبر أساس الاستحقاق و  ،للمحاسبة العمومیة أربعة أسس محاسبیة تستخدم لغرض القیاس
 ؛ومیة فعالعمنظام محاسبة  بخلقالكامل أفضلها لكونه یسمح 

  خطوة حسنة في إطار  الجامعة للقطاع العام في الدولیةمقیاس المعاییر المحاسبیة إدراج
 .العمومیةمؤسسات ال دعیمتلالمؤهلة الكفاءات تكوین 

 توصیات الدراسة .3
 :، یمكن اقتراح التوصیات التالیةالتوصل إلیها تمعلى ضوء النتائج التي  
 ؛23/07الخاصة بالقانون لنصوص التعلیمات وا الإسراع في إصدار 
   اعتماد معاییر( 33 رقم محاسبي الدولي للقطاع العاملا المعیارإدراج وتكییف IPSAS 

 زمع تبنیها مستقبلا؛ملمعاییر الضمن ا )المستندة على أساس الإستحقاق لأول مرة
  نظام المحاسبة  إصلاحمن التجارب الدولیة الناجحة في مجال  الاستفادةالإنفتاح على العالم و

 ؛لجزائرلمشابه عمومي العمومیة خاصة التي لها نظام محاسبي 
 ؛نظام المحاسبة العمومیة إصلاحالبرلمان في مجال متابعة تنفیذ مشروع  تعزیز دور 
  من  المیزانیة عوان تنفیذأخاصة  ،المحاسبة العمومیة مجتمعشركاء فتح نقاش معمق بین كل

محاسبة  یین في عملیة وضع معاییریزانیاتمحاسبین عمومیین وآمرین بالصرف ومراقبین م
 ؛م هم المعنیین بتطبیقهانهبحكم أ دولةال
 لتشمل وتوسیعهاالموظفین  وتأهیلتكوینیة لتدریب  دورات ةمجبر  على ضرورة التركیز أكثر 

 ؛والملتقیاتطریق الندوات  عن الإصلاح أهمیةزیادة الوعى بشأن و  ،یةار دجمیع المستویات الإ
 الحدیثة للمعلومات للرفع من مستوى فعالیة نظام المحاسبة العمومیة؛ االتكنولوجی ضرورة توفیر 
 اللازمة الأطراتها وكذا مخزوناتها ووضع التزامستكمال عملیة الجرد لممتلكات الدولة و ا 

 .حاسبة الذمة المالیةلتسییرها وتقییمها محاسبیا لتسهیل عملیة مسك م
  :الدراسة آفاق .4
  :مستقبلیةدراسات  محور لمواضیع التالیةتكون ا یمكن أن 
  ؛في المؤسسات العمومیةفي تعزیز المساءلة والشفافیة  لدولةاة محاسب معاییردور  
  ؛تطبیق المخطط المحاسبي الجدید للدولةأجهزة الرقابة المالیة في ظل فعالیة 
 ؛ةومیعمال مؤسساتأداء ال تحسینالتكالیف في تحلیل محاسبة  مساهمة 
 الجزائریة المؤسسات العمومیة علىموازنة الأداء إعتماد التحول إلى  ثرأ.
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  قائمة المراجع
I. باللغة العربیة  

  الكتب: أولا
 الحامد للنشر المحاسبة الحكومیة، دارحسام أبوعلي الحجاوي، الأصول العلمیة والعملیة في  .1

 .2004والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،
سلامة محمود، المحاسبة الحكومیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، عمان،  رأفت .2

 .2013الأردن، 
عبد المجید قدي، الموازنة العامة للدولة والسیاسات الإقتصادیة، دار النشر الجامعي الجدید،  .3

 .2022الجزائر، 
 .2017الزرقاء، الجزائر، العربي بوعمران محمد، المحاسبة العمومیة، دار الصفحات  .4
في  (IPSAS) ر المحاسبة الدولیة للقطاع العام، دور معاییة بوعبانةحیفتعبد الحمید حسیاني و  .5

 . 2023تطویر المحاسبة العمومیة، دار أجیال الرقمي، الجزائر، 
، والتوزیع، الطبعة الأولى فؤاد الفسفوس، المحاسبة الحكومیة، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر .6

 .2010عمان، الأردن، 
البدایة ناشرون وموزعون، الطبعة الأولى،  الحدرب، المحاسبة الحكومیة، دارر لؤي ودیان وزهی .7

 .2010عمان، الأردن، 
یهاب نظمي إبراهیم، المحاسبة الحكومیة، مكتبة و  خالد راغب الخطیب و محمد فضل مسعد .8 إ

 .2011عمان، الأردن،والتوزیع، الطبعة الأولى،  المجمع العربي للنشر
والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان،  ، دار الصفاء للنشر، المحاسبة الحكومیةنواف محمد الرماحي .9

 .2009الأردن، 
 المقالات، الدوریات والمجلات: ثانیا

واقع نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر وآلیات التطویر وفق أحمد یوسف السعیدي،  .1
، العدد 12أبــعاد اقتصادیــة، المجلد  المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، مجلةمتطلبات المعاییر 

 .2022 جامعة بومرداس، ،01
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آسیة قمو، المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام كضرورة لتوحید ممارسات المحاسبة  .2
، 07لمجلد العمومیة وحمایة المال العام، المجلة الجزائریة للدراسات المحاسبیة والمالیة، ا

 .2021جامعة ورقلة، ،02العدد
الإصلاح المیزانیاتي في  ، عصرنةمحمد زروق وعبد الوهاب سي محمدو  زورق عزوزبن  .3

 ،02، العدد 17، مجلة دراسات إقتصادیة، المجلد18/15وفق القانون العضوي  الجزائر
 .2023، جامعة الجلفة

المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ودورها في المعاییر خبیطي ویونس مونة، آفاق تبني  خضیر .4
تطویر نظام المحاسبة العمومیة الجزائري، المجلة الجزائریة للدراسات المحاسبیة والمالیة، عدد 

 . 2016، جامعة ورقلة، 02
الإصلاح  ن بتنفیذ العملیات المالیة في ظلالجدید للأعوان المكلفی الدور سهام زرقان، .5

لمحاسبة المتعلق بقواعد ا 23/07قراءة في القانون "في الجزائرالمحاسبي للقطاع العام 
 ،07لمجلدا الإقتصادیة، مجلـة المنتدى للدراسات والأبحاث ،"يالمالر العمومیة والتسیی

 .2023 ،02العـــدد
 ،رالمحاسبة العمومیة في الجزائ الدولیة للقطاع العام كآلیة لتطویر المعاییر عبد القادر روتال، .6

جانفي  جامعة الجلفة، ،02العدد ،09المجلد لدراسات الإقتصادیة،اإدارة الأعمال و مجلة 
2024. 

فارس بن یدیر وهشام شلغام، أهمیة عصرنة نظام المحاسبة العمومیة بما یتوافق مع معاییر  .7
المحاسبة الدولیة للقطاع العام في ظل الإصلاح المحاسبي للقطاع العام في الجزائر، مجلة 

 .2024، جامعة الوادي، جانفي 02، العدد 08ال والأعمال، المجلد إقتصاد الم
مالك لعلایبیة وعبود زرقین، متطلبات إصلاح  نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر بما یوافق  .8

معاییر محاسبة القطاع العام الدولیة، مجلة العلوم الإقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، العدد 
15/2016. 

المفاهیمي لنظام المحاسبة العمومیة، مجلة المنهل  عبود، الإطار لح بلول ومیلودمحمد الصا .9
 .2019، جامعة الوادي، جوان 01، العدد02الإقتصادي، المجلد 
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نادیة ضریفي وأمال حاج جاب االله، إصلاح النظام المحاسبي للدولة وفق معاییر المحاسبة  .10
، 07والسیاسیة، جامعة الأغواط، العددالدولیة في القطاع العمومي، مجلة الدراسات القانونیة 

 .2018جانفي 
  الأطروحات الجامعیة: ثالثا

ة للقطاع العمومي على نظام المحاسبة أمینة هناء جابي، أثر تبني المعاییر المحاسبیة الدولی .1
العمومیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

 .2018/2019، 1جامعة سطیف
یمان عبدوس، دور تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة في القطاع العام في تطویر نظام إ .2

أطروحة دكتوراه، كلیة ه على جودة الإبلاغ المالي الحكومي،المحاسبة العمومیة في الجزائر وأثر 
 .2020/2021 ،3العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

بتنفیذ العملیات المالیة زهیر شلال، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص  .3
 جامعة بومرداس، والتجاریة وعلوم التسییر،العلوم الإقتصادیة  أطروحة دكتوراه، كلیة للدولة،
2013/2014. 

للقطاع العام في الجزائر، رهانات تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة  فاطمة الزهراء قاضي، .4
     ،3جامعة الجزائر العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، دكتوراه، كلیة أطروحة
2019/2020. 

فایزة حیرش، إصلاح نظام المحاسبة العمومیة ودوره في تحسین الأداء الإداري للأجهزة  .5
العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، أطروحة دكتوراه، كلیة الحكومیة في الجزائر، 

 .2019/2020جامعة الشلف،
 یة بالجزائر،فتحیة بوعبانة، استراتیجیة عصرنة الإطار المحاسبي لنظام المحاسبة العموم .6

، 3والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر الإقتصادیة العلومأطروحة دكتوراه، كلیة 
2019/2020. 

فطیمة عشة، محاولة تقییم نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر على ضوء الممارسات الدولیة  .7
 ،3ییر، جامعة الجزائرالعلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسالسلیمة، أطروحة دكتوراه، كلیة 

2021/2022. 
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قادة بن رحو، تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام كأداة لتحسین جودة القیاس  .8
أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم  والإفصاح المحاسبي في الجزائر،

 .2021/2022 التسییر،جامعة سیدي بلعباس،
متطلبات تطبیق أساس الإستحقاق في نظام المحاسبة العمومیة بالجزائر وفق مسعود بوخالفي،  .9

أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة  معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام،
 .2019/2020 جامعة غردایة، وعلوم التسییر،

لتطویر نظام المحاسبة  میلود عبود، متطلبات تبني معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام .10
العلوم أطروحة دكتوراه، كلیة  العمومیة وأثره على ترشید النفقات العمومیة في الجزائر،

 .2018/2019 الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أدرار،
  القوانین  :رابعا

الجریدة ، 2018سبتمبر 02يفالمؤرخ  المالیة، بقوانین المتعلق 18/15رقم  العضوي القانون .1
 .2018سبتمبر 02الصادرة بتاریخ  53رقم للجمهوریة الجزائریة  الرسمیة

   في المؤرخ المالي، یة والتسییرالمتعلق بتحدید قواعد المحاسبة العموم 23/07 رقم القانون .2
 .2023جوان25الصادرة بتاریخ  42 رقمللجمهوریة الجزائریة ، الجریدة الرسمیة 2023جوان21
  الملتقیات، المؤتمرات والندوات: خامسا

سهام زرقان وولید بیبي، دراسة تقییمیة لمدى موائمة الإصلاح المحاسبي في الجزائر للمعاییر  .1
بعنوان متطلبات تحیین المنظومة  فتراضيالمحاسبیة الدولیة للقطاع العام، المؤتمر الدولي الإ

، الدیمقراطي العربي للدراسات الإستراتیجیةالمركز  المحاسبیة لتحقیق جودة الإفصاح المحاسبي،
 .2023مارس  12-11برلین، ألمانیا،، 2الجزء

عبد المالك زین وعلي عبابة، تبني أساس الإستحقاق كأداة للإثبات المحاسبي في نظام  .2
المحاسبة العمومیة، المؤتمر الدولي الإفتراضي بعنوان دور المعاییر المحاسبیة الدولیة في 

الدیمقراطي  المركز قرارات الإداریة،في تحسین جودة التقاریر المالیة وتعزیز ال القطاع العام
 .2022أكتوبر 02-01 برلین، ألمانیا، العربي للدراسات الإستراتیجیة،

قراءة تحلیلیة في مشروع الإصلاح المیزانیاتي في عیدة ومصطفى عوادي، وأنور  علي جلابة .3
مشروع الإصلاح ي حول المیزانیة العامة للدولة و وینالجزائر، الملتقى الوطني العلمي التك
 .2023أكتوبر 04 المیزانیاتي في الجزائر، جامعة الوادي،
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  المحاضرات والمطبوعات: سادسا
خالد جمال الجعارات، مختصر المعاییر المحاسبیة الدولیة، مطبوعة جامعیة، جامعة ورقلة،  .1

2015.  
كلیة العلوم الإقتصادیة  المیزانیة في الجزائر،معتصم دحو، محاضرات في مقیاس عصرنة  .2

 .2021/2022، جامعة معسكر،والتجاریة وعلوم التسییر
II. باللغة الأجنبیة 

1. EL MAYOUF Saida Naima ,CHAMI Fatima Zohra , L’évolation des normes 
comptables publiques (IPSAS) à l’ère des IAS/IFRS, Forum  national  sur: la 
réalité de la publique en Algérie et les perspectives d’orientation vers (IPSAS) , 
université de Djelfa / Le 20 octobre 2022. 

2. FAHAS Mohammed, FELA  Ayachi et BELOUTI  Nabil, La normalisation de la 
comptabilité de l'État en Algérie" un système inspiré des normes comptables 
internationales du secteur public", Revue Algérienne d’Economie et gestion Vol 
16, N 01, 2022. 

3. International federation of accountants, handbook of international  public  sector  
accounting  pronouncement, Volume Ⅲ,IPSASB ,USA,2022. 

4. www.ipsasb.org 
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 امقطاع العللة الدولیة یالمحاسبلمعاییر لدول العالم  بعض وضعیات تطبیق :01الملحق رقم 
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Etat des produits régaliens nets  
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  :ملخص
 ،للقطاع العام الدولیة محاسبیةالییر معاالعلى  تسلیط الضوءتهدف هذه الدراسة إلى 

من  العمومیة الجزائریة غیر الهادفة للربحؤسسات الم يالعمومیة فسبة محانظام الشخیص واقع تو 
  .في الفترة الأخیرة الموازناتي والمحاسبي صلاحالإمشاریع خلال عرض 

 الصحیح نحو التطبیق التدریجي الاتجاهسیر في بدأت الأن الجزائر  ىلإالدراسة  خلصتقد و 
 الیةمالو  تشریعیةتكییف البیئة البسمح یبعد وضع مخطط محاسبي جدید للدولة  لهذه المعاییر

ساءلة مقدر من ال رقیق أكبتح بغرض، ةیتأهیل الكفاءات البشر ة و یدمامكانیات الالإ رتوفیو 
 .ترشید الإنفاق العاموالشفافیة و 

صلاح الإ، سبة العمومیةمحاالدولیة للقطاع العام، ال محاسبةالییر معا :ةالمفتاحی الكلمات
  .الموازناتي والمحاسبي

  
Abstract: 
This study aims to shed light on the International public sector  accounting standards 
and to diagnose the current state of the public accounting system in Algerian non – 
profit public institutions by presenting budgetary and accounting reform projects in 
the recent period. 
The study has concluded that Algeria began moving in the right direction towaards 
the gradual application of these standards after the developing a new accounting plan 
for the state that allow for adapting the legislative and financial enviroment, 
providing material capabilities and qualifying human competencies, with the aim of 
achieving greater accountability, transparency, and rationalization of public spending. 
Keywords: International public sector accounting standards, public accounting, 
budgetary and accounting reform. 
 


